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ة الوضع القانوني لشركة المحاصَّ
دراسة تحليلية مقارنة

في ظل نظام الشركات ونظام المعاملات المدنية 
في المملكة العربية السعودية

د. خالد بن مرزوق بن سراج الذيابي
أستاذ مساعد، تخصص الأنظمة- قسم الدراسات الإسلامية،

كلية التربية، جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج

يتقدم المؤلف بالشكر لجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز على تمويل هذا العمل 

البحثي من خلال المشروع رقم )29458/02/2024(

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م
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المقدمة

الأنبيــاء  أشرف  عــى  والســام  والصــاة  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
ا بعد: والمرسلن، أمَّ

ــة مــن أكثــر الــركات شــيوعًا، لمــا لهــا مــن ميــزاتٍ  فتُعــدُّ شركــة المحاصَّ
تدفــع الكثــر للدخــول فيهــا، فأصبــح لهــا مــردود اقتصــادي كبــر عــى 
البــاد، ممـّـا دفــع القوانــن التجاريــة المقارنــة منــذ وقــتٍ مبكــر إلى الاعــرافِ 
ــا في  ــع حاله ــاير واق ــكل يس ــا بش ــة، وتنظيمِه ــركات التجاريَّ ــن ال ــا ضم به
الــذي  القــوي  الاســتتار؛ رغبــةً في إبقــاء واســتثمار تأثرهــا الاقتصــادي 
فرضتــه؛ ولذلــك ركّــزت عــى قضيــة الاســتتار وبنــت عليهــا القواعــد 
ــتثماري  ــلوك الاس ــط الس ــذي أدَّى إلى ضب ــر ال ــا، الأم ــة به ــة الخاصّ القانوني

فيهــا، وحفظ الحقوق وتحقيق العدالة.

ومــن هــذه الأنظمــة النظــام التجــاري الســعودي الــذي نظّــم عــر 
الخاصــة  تريعاتــه  في  فجــاءت  ــة،  المحاصَّ شركــة  التاريخيــة  مراحلــه 
بالــركات، وكان آخرهــا نظــام الــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
ــركات  ــام ال ــدور نظ ــد ص ــى بع ــخ 1437/1/28هـــ الُملغَ )م/3( وتاري

بالمرســوم الملكي رقم )م/132( وتاريخ 1443/12/1هـ.

ــة في  ــة المحاصَّ ــر شرك ــدم ذك ــرةً بع ــوة مؤثّ ــعودي خط ــم الس ــذ المنظِّ اتَّخَّ
نظــام الــركات الجديــد، وبالتزامــن مــع ذلــك جــاء نظــام المعامــات المدنيــة 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( وتاريــخ 1444/11/29هـــ ولم 
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ــة؛ الأمــر الــذي قــاد إلى التســاؤل هــل أصبحــت شركــة  يُســمِّ شركــة المحاصَّ
ــرٍ عــى العاقــات القانونيــة بــن الــركاء في  ــة في فــراغٍ تنظيمــي مُؤثِّ المحاصَّ
ــد  ــق المقص ــذي لا يحقِّ ــر ال ــوق؟ الأم ــاع الحق ــؤدٍّ إلى ضي ــة، مُ ــة المحاصَّ شرك

الرعــي في العدل وحفظ الأموال والحقوق.

هــذا التســاؤل يدفــع للتصــدي لبحــث هــذه المســألة، وســبيلُه اســتقراء 
النصــوص في نظــام الــركات الســاري ونظــام المعامــات المدنيــة، وتحليلُها، 
القوانــن  في  ــة  المحاصَّ شركــة  وضــع  مــع  المســتجدة  أحكامهــا  ومقارنــةُ 
ــة  ــة الجــواب عــن أســئلة مهمــة: هــل شركــة المحاصَّ ــة، بُغي ــة المقارن التجاري
مــا زالــت مروعــة؟ ثــمَّ هــل توجــد قواعــد نظاميــة جديــدة تحكمهــا؟ وهــل 
هــذه القواعــد الجديــدة تتناســب مــع حقيقتهــا المعروفــة في القوانــن التجاريــة 

المقارنــة أم تعود عليها بالإزالة والإبطال؟

أهمية البحث:

تــرز أهمية البحث في الآتي:

ــل  ــة في ظ ــة المحاصَّ ــوني لرك ــع القان ــة الوض ــة لمعرف ــة الداعي 1. الحاج
عــى  جوابًــا  المدنيَّــة؛  المعامــات  ونظــام  الجديــد،  الــركات  نظــام 

المثارة. التساؤلات 

ــاس، وهــم الــركاء في  ــرة مــن الن ــق الموضــوع بحــق طائفــة كب 2. تعلُّ
ة، ومعلومٌ أنَّ حفــظ الحقوق والأموال من مقاصد الريعة. شركــة المحاصَّ



640
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ة الوضع القانوني لشركة المحاصَّ

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

الــركات  نظــام  وهــي  المهمــة  الحديثــة  الأنظمــة  ببعــض  تعلُّقــه   .3
الجديــد، ونظــام المعامــات المدنيَّــة، وهــي بحاجــة لدراســة مســائلها الجزئيــة 

وإبرازها بشكل مفصّل.

دراســة  عــى  اجتهــادي-  أطّلــع -حســب  لم  إذ  الموضــوع؛  جِــدة   .4
ــة في ظــل نظــام الــركات الســعودي الســاري،  تناولــت شركــة المحاصَّ

ونظام المعامات المدنيَّة.

البحث: مشكلة 

لركــة  الجديــد  القانــوني  الوضــع  عــن  للكشــف  البحــث  يســعى 
ــة، وفي ســبيل معالجــة هــذه المشــكلة، يســعى للإجابــة عــن تســاؤلات  المحاصَّ

متتابعــة منطقيًا، كالتالي:

ــركات  ــام ال ــل نظ ــة في ظ ــت مروع ــا زال ــة م ــة المحاصَّ ــل شرك 1. ه
الســعودي الساري، ونظام المعامات المدنيَّة؟

2. هــل توجد قواعــد نظامية جديدة تحكمها؟

3. هــل هــذه القواعــد الجديــدة تتناســب مــع حقيقتهــا المعروفــة في 
القوانــن التجارية المقارنــة أم تعود عليها بالإزالة والإبطال؟

حدود البحث:

- الحدود المكانية: المملكة العربية الســعودية.
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ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــركات الص ــام ال ــة: نظ ــدود المرجعيَّ - الح
)م/132( وتاريــخ 1443/12/1هـــ، ونظــام المعامــات المدنيــة الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( وتاريــخ 1444/11/29هـــ، أمّــا غرهــا 

فعى ســبيل المقارنة متى ما دعت الحاجة.

ــة  ــة وفــق البيئ ــوني لركــة المحاصَّ ــة: الوضــع القان - الحــدود الموضوعيَّ
التريعيــة التجارية الجديدة.

البحث: منهج 

لُهــا لاســتخراج الأحــكام  يســتقرئُ الباحــث نصــوص النظــام، ويحلِّ
ــة، ويلجــأ لمقارنتهــا  والمســائل التــي تكشــف الوضــع الجديــد لركــة المحاصَّ
ــة المقارنــة، مــع مراعــاة الإجــراءات  بالأحــكام المســتقرة في القوانــن التجاريَّ

المتعــارف عليها في البحث العلمي.

السابقة: الدراسات 

ــة بعــد صــدور نظــام  لم أقــف عــى دراســة حديثــة تناولــت شركــة المحاصَّ
التــي  الدراســات  المدنيــة، ومــن  المعامــات  الســاري ونظــام  الــركات 

وقفت عليها:

ــوراه، قســم السياســة  ــع الشــمري )رســالة دكت ــة، بات 1. شركــة المحاصَّ
الرعيــة، المعهــد العــالي للقضــاء، 1421هـــ(، وهــذه الدراســة ركــزت عــى 

الفقهي. الجانب 
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)مجلــة  جريــدان  نايــف  والقانــون،  الشريعــة  في  ــة  المحاصَّ شركــة   .2
الدراســات الإســامية، المجلد 26، العدد 33، الرياض 2014م(.

ويظهــر الفــرق بــن بحثــي وبــن هاتــن الدراســتن مــن ناحيــة المضمــون 
ــة المنصوص  والمنهــج؛ فقــد قامتــا عــى الوصــف وبيــان أحــكام شركــة المحاصَّ
عليهــا فعــاً في نظــام الــركات القديــم الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
ــة موجــودة في  م/6 بتاريــخ 1385/3/22هـــ، حيــث كانــت شركــة المحاصَّ

نظام الركات.

نظــام  مــن  ــة  المحاصَّ إزالــة شركــة  المترتبــة عــى  القانونيــة  الآثــار   .3
ــة  ــم الأنظم ــتر، قس ــالة ماجس ــان )رس ــي العج ــعودي، ع ــشركات الس ال

بكلية والدراســات القضائية، الجامعة الإســامية بالمدينة، 1444هـ(.

نظــام  صــدور  قبــل  ولكنهــا  البــاب،  في  الدراســات  أحــدث  وهــي 
بحثــي  فعمــدة  بحثــي ظاهــر؛  وبــن  بينهــا  والفــرق  المدنيَّــة،  المعامــات 
لمــدى  ــل  للتوصُّ وتحليلهــا  المدنيــة  المعامــات  نظــام  نصــوص  اســتقراء 
ــة المعــروف قانونًــا، وهــذا الأمــر غــر  اســتيعابها لوضــع شركــة المحاصَّ

موجود في الدراســة المشار إليها.

خطة البحث:

ة: تمهيــد: مفهوم شركة المحاصَّ

ويحوي مطلبن:

ة. المطلــب الأول: تعريف شركة المحاصَّ
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ة. المطلــب الثاني: خصائص شركة المحاصَّ

ة: المبحــث الأول: القواعد الحاكمة لشركة المحاصَّ

ويحوي مطلبن:

ة في نظام الركات الســعودي. المطلب الأول: شركة المحاصَّ

ة في نظام المعامات المدنية. المطلــب الثاني: شركــة المحاصَّ

ة: المبحــث الثاني: أحكام شركة المحاصَّ

ويحوي أربعة مطالب:

ة. المطلــب الأول: تكوين شركة المحاصَّ

ة. المطلب الثاني: نشــاط شركة المحاصَّ

ة. المطلــب الثالث: انقضاء شركة المحاصَّ

المطلب الرابع: الحماية القضائية لاســتتار:

ويحوي فرعن:

ة. الفرع الأول: الاختصاص القضائي بركة المحاصَّ

الفرع الثاني: موقف القضاء من الاستتار.

الخاتمة:

وتحوي: النتائج، والتوصيات.

فهرس المصادر.
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تمهيد

ة مفهوم شــركة المحاصَّ

ــا؛  ــان خصائصه ــم بي ــا، ث ــدأ بتعريفه ــة نب ــة المحاصَّ ــوم شرك ــان مفه لبي

وذلــك في ضوء وضعها المعــروف في الفقه والقانون التجاري.

ة: المطلــب الأول: تعريف شــركة المحاصَّ

ـة في نظـام الـركات الجديد)1(،  لم يـورد المنظِّـم السـعودي شركـة المحاصَّ

ولا في نظـام المعامـات المدنيـة)2(؛ لـذا سنسـتعرض تعريفـاتٍ لهـا في الأنظمة 

المقارنة والفقه القانوني.

فبالنســبة للأنظمة التجارية:

فهــا نظــام الــركات الســعودي القديــم بأنهــا: »شركــة تســتر عــن  1. عرَّ

الغــر، ولا تتمتــع بشــخصية اعتباريــة، ولا تَّخضــع لإجــراءات الشــهر، ولا 

تقيد في الســجل التجاري«)3(.

الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/132( وتاريخ 1443/12/1هـ.  )1(
الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/191( وتاريخ 1444/11/29هـ.  )2(

الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( وتاريــخ 1437/1/28هـــ، الملغــى بنظــام   )3(
الركات الجديد.
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فهــا قانــون الــركات الكويتــي بأنهــا: »شركــة تعقــد بن شــخصن  2. عرَّ
ــر، عــى أن تكــون الركــة مقصــورة عــى العاقــة بــن الــركاء ولا  أو أكث

تسري في مواجهة الغر«)1(.

فهــا قانــون الــركات الفرنــي بأنهــا: »شركــة لا وجــود لهــا إلا في  3. عرَّ
العاقــات بــن الــركاء، فهــي لا تظهــر للغــر، ولا تتمتــع بالشــخصية 

المعنويــة، ولا تَّخضع لمعامات النر، ويمكــن إثباتها بمختلف الطرق«)2(.

فت بعدة تعاريف منها: أما بالنســبة للفقه القانــوني، فعرِّ

1. »شركــة مســترة، ليــس لهــا وجــود أمــام الغــر، ويقــوم بأعمالهــا أحــد 
الركاء باســمه خاصة، ويبدو للغر وكأنه يتعامل لحســابه الخاص«)3(.

2. »عقــد ينتــج عنــه شركــة خفيَّــة ومســترة، لا وجــود لهــا، ولا شــخصية 
اعتباريــة، ولكــن تقــوم فيــما بــن الــركاء فيهــا فقــط، ويقــوم بــإدارة أعمالهــا 
ــه يتعامــل  واحــد أو أكثــر مــن الــركاء باســمه، بحيــث يكــون أمــام الغــر كأنَّ

لحسابه الخاص«)4(.

ــون الــركات  ــون الــركات، ينظــر: قان ــون رقــم )1( لســنة 2016م بإصــدار قان قان  )1(
.)moci.gov.kw(

ــال، رســالة ماجســتر، جامعــة قاصــدي  ــة، دودي من ــوني لركــة المحاصَّ النظــام القان  )2(
مرباح، ورقلة، 2015، ص9.

القانــون التجــاري، عي حســن يونس، دار الفكر العربي: القاهرة، 1970م، ص649.  )3(
الحلبــي  منشــورات  الفقــي،  ومحمــد  العرينــي  محمــد  التجاريــة،  الــركات  انظــر:   )4(

الحقوقية: بروت،2005م، ص169.

https://moci.gov.kw/ar/corporate-law/
https://moci.gov.kw/ar/corporate-law/
https://moci.gov.kw/ar/corporate-law/
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ــة  وبإمعــان النظــر في التعريفــات الســابقة نجــد أنَّ مفهــوم شركــة المحاصَّ
مفهــوم مســتقرٌّ في الأنظمــة التجاريــة المقارنــة، ولــدى فقهــاء القانــون، وقــد 
ركــزت التعريفــات عــى قضيــة الاســتتار، وهــو الوصــف الرئيــي لهــا، 
ــة كبقيــة  والــذي ينبنــي عليــه بقيــة خصائصهــا، ولا شــك أنَّ شركــة المحاصَّ
أنــواع الــركات ينطبــق عليهــا التعريــف العــام للركــة فهــي: »عقــد يســهم 
بمقتضــاه شريــكان أو أكثــر بتقديــم حصــة مــن مــال أو عمــل أو منهــما معًــا 
تــأتي  ثــم  أو خســارة«)1(  ربــح  مــن  عنــه  ينشــأ  مــا  مــروع لاقتســام  في 
خصوصيتهــا في الاســتتار ومــا ينشــأ عنــه مــن خصائــص؛ وبنــاء عليــه يمكــن 

ة بأنها: ف شركة المحاصَّ للباحــث اجتهــادًا أن يُعرِّ

ــال أو  ــن م ــة م ــم حص ــر بتقدي ــخصان أو أكث ــاه ش ــهم بمقتض ــد يس »عق
عمــل أو منهــما معًــا في مــروع لاقتســام مــا ينشــأ عنــه مــن ربــح أو خســارة، 
عــى أن تكــون هــذه الراكــة مســترة عــن الغــر، يقــوم بأعمالهــا أحــد 

الركاء باســمه خاصة، ويبدو للغر وكأنه يتعامل لحســابه الخاص«.

ــة لم يــرد لهــا ذكــر بهــذا  ومــن ناحيــة الفقــه الإســامي فــإنَّ شركــة المحاصَّ
ــركات  ــكامٍ لل ــن أح ــا م ــة عمومً ــاء الريع ــره فقه ــا ذك ــر أنَّ م ــم، غ الاس
للــركات؛  الرعيــة  الأحــكام  جملــة  في  ودخولهــا  جوازهــا  عــى  يــدلُّ 

ومستند ذلك:

المــادة )529( مــن نظــام المعامــات المدنيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191(   )1(
وتاريخ 1444/11/29هـ.
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ف الفقهــاء الركــة بأنهــا  ــاق تعريــف الركــة عليهــا؛ فقــد عــرَّ 1. انطب
فهــا بعضهــم بأنهــا »مــا  ــر بمحــل واحــد«)1(، وعرَّ ــن أو أكث »اختصــاص اثن
يحــدث بالاختيــار بــن اثنــن فصاعــدًا مــن الاختــاط لتحصيــل الربــح وقــد 
فهــا بعضهــم بأنهــا »ثبــوت الحــق شــائعًا  يحصــل بغــر قصــد كالإرث«)2(، وعرَّ
فهــا بعضهــم بأنهــا »الاجتــماع  في شيء واحــد أو عقــد يقتــي ذلــك«)3(، وعرَّ
ــة إلى  ــاء الرك ــم الفقه ــك قسَّ ــى ذل ــاء ع ف«)4(، وبن ــرُّ ــتحقاق أو ت في اس
شركــة مِلــك وهــي الاجتــماع في اســتحقاق، وشركــة عقــد وهــي الاجتــماع في 

ترف، أي هي عقد بن المتشــاركن في الأصل والربح)5(.

ــا  ــة بتعريــف شركــة العقــد، يظهــر جليًّ وبمقارنــة تعريــف شركــة المحاصَّ
ة تحت مفهوم شركة العقد في الفقه الإســامي. دخــول شركة المحاصَّ

ــة،  ــد الرحمــن الكليبــولي، دار الكتــب العلمي مجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى الأبحــر، عب  )1(
بــروت، الطبعة الأولى، 1419هـ، 542/2.

مواهــب الجليــل مــن أدلــة خليــل، أحمــد الشــنقيطي، إدارة إحيــاء الــراث الإســامي،   )2(
قطر، 1407هـ، 22/4.

نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، شــمس الديــن محمــد الأنصــاري، دار الكتــب العلميــة،   )3(
بــروت، الطبعة الثالثة، 2003م، 3/5.

المغنــي، موفــق الديــن ابــن قدامــة، دار عــالم الكتــب، الريــاض، ت. عبــد المحســن   )4(
الركــي، الطبعة الثالثة، 1417هـ، 109/7.

ينظــر: الإنصــاف في معرفــة الخــاف، عــاء الديــن أبي الحســن المــرداوي، دار الكتــب   )5(
رد   ،367/5 1418هـــ،  الأولى،  الطبعــة  الشــافعي،  محمــد  ت.  بــروت،  العلميــة، 
ــادل  ــاض، ت. ع ــب، الري ــالم الكت ــن، دار ع ــن عابدي ــار، لاب ــدر المخت ــى ال ــار ع المحت

عبــد الموجود وعي معوض، 1423هـ، 466/6.
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2. لم يشــرط فقهــاء الإســام أن تكــون عاقــة الــركاء فيــما بينهــم 
معلنــة وظاهرة لدى بقية الناس.

المتعاقدَيــن)1(، والأصــل في المعامــات  العقــود رضــا  3. الأصــل في 
ة بســبب الاســتتار. الحل والإباحة)2(، ولا دليل عى منع شركة المحاصَّ

ة: المطلــب الثاني: خصائص شــركة المحاصَّ

ــة منــذ زمــن قديــم يعــود إلى القــرن الحــادي عــر  ظهــرت شركــة المحاصَّ
الميــادي، فتعــود أصولهــا إلى عقــد التوصيــة )الكومونــدا( الــذي ظهــر 
للتحايــل عــى تحريــم الكنيســة للربــا، حيــث لجــأ أصحــاب الأمــوال إلى 
اســتثمار أموالهــم عــن طريــق الفوائــد الربويــة بإنشــاء شركــة خفيــة مــع أحــد 
العــمال، بحيــث يظهــر هــذا العامــل أمــام الغــر وكأنــه يعمــل لحســابه 
ــكاً  ــة ش ــة التوصي ــذت شرك ــر واتَّخ ــن ع ــرن الثام ــاء الق ــا ج ــاص، ولمَّ الخ
ــة، ثــمَّ لقيــت  ــا ظاهــرًا، بقيــت الصــورة الأولى المســترة كركــة محاصَّ قانونيًّ
ــارة  ــون التج ــا في قان ــم أحكامه ــذي نظَّ ــي ال ع الفرن ــرِّ ــن الم ــراف م الاع
ــة، ومــع النقــد الموجــه لهــذه  ــة المحاصَّ الفرنــي عــام 1807م وســماها جمعي

القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة، محمــد الزحيــي، دار الفكــر، دمشــق،   )1(
الطبعة الأولى، 1427هـ، 818/2.

انظــر: كشــاف القنــاع، للبهــوتي، وزارة العــدل: الريــاض، الطبعــة الأولى، 1426هـــ،   )2(
389/7، الاختيــارات الفقهيــة مــن فتــاوى شــيخ الإســام ابــن تيميــة، لعــاء الديــن 

البعــي، مطبعة الســنة المحمديــة، القاهرة، ت. محمد الفقي، 1369هـ، ص124.
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الصــادر  الــركات  قانــون  في  ــة  المحاصَّ شركــة  إلى  هــا  غرَّ التســمية 
عام 1966م)1(.

ــة في غالــب القوانــن التجاريــة المقارنــة إلى  يعــود وجــود شركــة المحاصَّ
ــر  الاســتجابة لواقــع انتشــارها وتأثرهــا الاقتصــادي، فقــد لجــأ إليهــا الكث
ــكليات  ــراءات والش ــن الإج ــا ع ــا لبعده ــائها وانعقاده ــهولة إنش ــبب س بس
لمختلــف  وماءمتهــا  والإدارة،  التأســيس  في  التكلفــة  وقلــة  الرســمية، 
ــوال  ــاب الأم ــن أصح ــعة م ــة واس ــتتار لريح ــبة الاس ــات، ومناس المروع

الذيــن لا يرغبون بالظهور)2(.

ويُاحــظ أنَّ القوانــن التجاريــة المقارنــة لمــا نظَّمــت أحــكام شركــة 
ــة جــاءت مســايرةً لواقــع حالهــا في الاســتتار، رغبــةً في إبقــاء واســتثمار  المحاصَّ
ــة  ــى قضي ــزت ع ــك ركّ ــه؛ ولذل ــذي فرضت ــوي ال ــادي الق ــا الاقتص تأثره
ــة، يمكــن إجمالهــا  ــب عــى ذلــك خصائــص لركــة المحاصَّ الاســتتار، وترتَّ

في الآتي:

1. الاســتتار، حيــث يُعــدُّ اختفاؤهــا عــن الغــر واحتجابهــا عــن الظهــور 
فقــط،  الــركاء  عــى  وجودهــا  يقتــر  بحيــث  ســماتها،  أهــم  عانيــة 
ــذي يقتــي ألاَّ يصــدر مــن الــركاء  ــوني، ال والمقصــود هــو الاســتتار القان

ينظــر: موســوعة الــركات التجاريــة، إليــاس نصيــف، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة،   )1(
بروت، 2005م، 231/4.

الرابعــة،  الطبعــة  الريــاض،  الجــر،  محمــد  الســعودي،  التجــاري  القانــون   )2(
1417هـ، ص273.
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ــا مــا يكشــف عــن وجــود الركــة في مواجهــة الغــر، كــما  صراحــة أو ضمنً
الغــر  مــع  أحدهــم  وتعاقــد  عنوانًــا  لهــا  اتَّخــذوا  أو  بشــهرها  قامــوا  لــو 

بهذا العنوان)1(.

ــي  ــتتار، فه ــه الاس ــرٌ يقتضي ــذا أم ــة، وه ــخصية الاعتباري ــدام الش 2. انع
ــركاء  ــركاء، إلا أنَّ إرادة ال ــن ال ــما ب ــدت في ــا وانعق ــرت أركانه وإن تواف
لاســتتار يجعلهــا غــر متمتعــة بشــخصية قانونيــة مســتقلة، حيــث يقــوم 
ــه  بــإدارة أعمالهــا واحــد أو أكثــر مــن الــركاء باســمه ويكــون أمــام الغــر كأنَّ
ــة  ــك ألاَّ يكــون لركــة المحاصَّ ــب عــى ذل يتعامــل لحســابه الخــاص، ويرت
عنــوان، ولا ذمــة ماليــة، ولا موطــن، ولا جنســية، وليــس لهــا حــق التقــاضي، 
الســجل  في  بالقيــد  تلتــزم  ولا  الــركات،  تصفيــة  لقواعــد  تَّخضــع  ولا 

التجاري، ولا يجوز شــهر إفاسها)2(.

شركات  مــن  فهــي  ولذلــك  الشــخصي؛  الاعتبــار  عــى  تقــوم   .3
الأشــخاص، تنقــي بوفــاة أحــد الــركاء، أو بالحجــر عليــه، أو بشــهر 
عــى  الركــة  عقــد  ينــص  لم  مــا  بانســحابه،  أو  بإعســاره،  أو  إفاســه، 

اســتمرارها بن الركاء الباقــن، والحصص غر قابلة للتداول)3(.

ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــة العربي ــي، دار النهض ــن الماح ــة، حس ــركات التجاري ــر: ال ينظ  )1(
القاهــرة، الطبعة الرابعة، 2017م، ص137.

شركات الأشــخاص في الفقــه الإســامي والقانــون الإمــاراتي، محمــد بــن ســالم صالــح   )2(
بايوســف الريكي، دار البشــائر، بروت، الطبعة الأولى، 2005م، ص238.

ــة، القاهــرة،  ــون التجــاري، محمــود ســمر الرقــاوي، دار النهضــة العربي ينظــر: القان  )3(
الطبعة الأولى، 1986م، ص259.
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د انضمامــه إلى  4. الريــك المحــاصُّ لا يكتســب صفــة التاجــر لمجــرَّ
ة،  الركــة إلاَّ إذا عُــنِّ مديــرًا للركــة التــي غرضهــا ممارســة الأعــمال التجاريَّ

لأنه ســيكون حينها ممارسًــا للعمل التجاري بصفته الخاصة)1(.

ــرة،  ــة، القاهـ ــة العربيـ ــوبي، دار النهضـ ــميحة القليـ ــة، سـ ــركات التجاريـ ــر: الـ ينظـ  )1(
2011م، ص405.
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المبحث الأول
ة القواعــد الحاكمة لشــركة المحاصَّ

ــة  المحاصَّ النظامــي الجديــد لركــة  الوضــع  إلى معرفــة  ــل  التوصُّ إنَّ 
شركــة  هــل  لمعرفــة  وتحليلهــا؛  النظاميَّــة،  النصــوص  اســتقراء  يتطلــب 
ــة -بمفهومهــا المســتقر في القوانــن التجاريــة المقارنــة- مــا تــزال  المحاصَّ
مروعــة في النظــام الســعودي؟ وهــل القواعــد النظاميَّــة الجديــدة تســتوعب 
بقاءهــا أو تعــود عليهــا بالإبطــال والإزالــة؟ جوابًــا عــن الســؤال الأول 
يُعقَــد هــذا المبحــث، وللجــواب عــن الســؤال الثــاني ســيأتي المبحــث الثــاني، 

أمّا المبحــث الأول فالحديث عنه في مطلبن:

ة في نظام الشــركات الســعودي: المطلب الأول: شــركة المحاصَّ

بالنظــر إلى تاريــخ التريــع التجــاري في المملكــة العربيــة الســعودية 
ــة)1(،  نجــد أنَّ نظــام الــركات لعــام 1437هـــ قــد نظَّــم شركــة المحاصَّ
ــة، واعتبــار  فــوردت فيــه أحــكام تفصيليــة، ابتــدأت بتعريــف شركــة المحاصَّ
ــا أساســيًّا لغــرض الركــة، وحقــوق الــركاء، والتزاماتهــم،  العقــد مرجعً
لــة تنظِّــم  وكيفيــة توزيــع الأربــاح والخســائر، وجــاءت فيــه أحــكام مكمِّ
ــم آليــة ملــك  توزيــع الأربــاح والخســائر إذا خــا منهــا عقــد الركــة، وتنظِّ
الــذي  إفــاس الريــك  الــركاء للحصــص، وكيفيــة اســردادها بعــد 

وقبلــه كذلــك نظــام الــركات، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/6( وتاريــخ   )1(
1385/3/22هـــ، في المواد من )40( إلى )47(. )ملغى(.
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يحوزهــا، وكيفيــة إدارة الركــة، واتَّخــاذ القــرارات، وحظــر إصــدار صكــوك 
قابلــة للتــداول، وعــدم جــواز رجــوع الغــر عــى غــر الريــك الــذي تعامــل 
ــة،  ــذه الرك ــن ه ــر ع ــف للغ ــل يكش ــركاء فع ــن ال ــدر م ــا لم يص ــه م مع
وأحــكام انقضائهــا، وإثباتهــا بكافــة طــرق الإثبــات، وبعــض الأحــكام 

الســابقة كانت بالإحالة إلى شركة التضامن)1(.

ــة  وعــى وجــه العمــوم جــاء النظــام الملغــى بأحــكام لركــة المحاصَّ
متوافقــة عمومًــا مــع الأحــكام المســتقرة في القوانــن المقارنــة، ولعــلّ الداعــي 
إلى تنظيمهــا يرتبــط بظهورهــا التاريخــي ابتــداء في القانــون الفرنــي، الــذي 
ــع  ــمَّ داف ــي، وث ــع تاريخ ــذا داف ــة، وه ــن العربي ــن القوان ــر م ــه كث ــرت ب تأث
آخــر وهــو دافــع ســلوكي يهــدف لضبــط النشــاط المرتبــط بهــذه الركــة 
ــتقرار  ــا لاس ــه طلبً ــة لتنظيم ــت الدول ــا، فاحتاج ــه واقعً ــرض نفس ــذي ف ال
الأوضــاع، وتحقيــق العدالــة والأمــن، ودافــع ثالــث اقتصــادي يتمثّــل في 

دعم هذا النشــاط، وتعزيز انتشــاره؛ تحقيقًا للتقدّم الاقتصادي)2(.

د  حــدَّ فقــد  1443هـــ  عــام  الصــادر  الجديــد  الــركات  نظــام  ــا  أمَّ
للــركات الخاضعــة لأحكامــه خمســة أشــكال هــي شركــة التضامــن وشركــة 
التوصيــة البســيطة وشركــة المســاهمة وشركــة المســاهمة المبســطة والركــة 
ــة، ولم يــورِد أيــة قواعــد  ذات المســؤولية المحــدودة، ولم يذكــر شركــة المحاصَّ

ــم )م/3(  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــركات، الص ــام ال ــن نظ ــع م ــاب الراب ــر: الب ينظ  )1(
وتاريخ 1437/1/28هـ )ملغى(.

ينظر: موســوعة الركات التجارية، إلياس نصيف، مرجع ســابق، 233/4.  )2(
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ــة لأحــكام نظــام  تنظِّمهــا، الأمــر الــذي يعنــي عــدم خضــوع شركــة المحاصَّ
الــركات، ولا شــك أنَّ هــذا أمــرٌ مؤثــر كثــرًا عــى الوضــع القانــوني 

ة. لركة المحاصَّ

ــة مــن  اتَّخــذ المنظِّــم الســعودي هــذه الخطــوة المؤثــرة بإزالــة شركــة المحاصَّ
نظــام الــركات مخالفًــا للعديــد مــن أنظمــة الــركات المقارنــة التــي ذكــرت 
ــا  ــي لم تذكره ــة الت ــة المقارن ــض الأنظم ــع بع ــا م ــة، ومتوافقً ــة المحاصَّ شرك
ــباب  ــل في الأس ــد التأم ــي)2(، وعن ــاراتي)1( والعراق ــركات الإم ــون ال كقان
ــة يــرى  ــم الســعودي وغــره إلى عــدم ذكــر شركــة المحاصَّ التــي دعــت المنظِّ
ف الركــة بأنهــا »كيــان  ــم بنفســه أشــار لذلــك عندمــا عــرَّ الباحــث أنَّ المنظِّ
قانــوني يؤســس وفقًــا لأحــكام النظــام بنــاء عــى عقــد تأســيس أو نظــام 
يَعــدُّ  أســاس...«)3(، فقــد اتجــه المنظِّــم إلى هــذا المســلك الفقهــي الــذي 
ــا وليســت عقــدًا، وهــو الأمــر الــذي انتــر لــه العديــد  الركــة كيانًــا قانونيًّ
ــوارق  ــور ف ــل ظه ــد في ظ ــرة العق ــوا فك ــن لم يقبل ــون الذي ــاء القان ــن فقه م
ــود،  ــة للعق ــة الحاكم ــد العام ــركات والقواع ــن ال ــد قوان ــن قواع ــرة ب كب
ع في قوانــن الــركات يتدخــل بشــكل كبــر بنصــوص خاصــة آمــرة  فالمــرِّ

ينظــر: المــادة )9( مــن مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )32( لســنة 2021م بشــأن   )1(
التجارية. الركات 

في  2004م  ســنة  في  المعــدل  1997م  لســنة   )21( رقــم  الــركات  قانــون  ينظــر:   )2(
دولة العراق.

ــخ  ــادة )2( مــن نظــام الــركات، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/132( وتاري الم  )3(
1443/12/1هـ.

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1542
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1542
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1542
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تناســب مــا ينشــأ عــن عقــد الركــة مــن شــخص معنــوي مســتقل عــن 
ــع  ــة لا تَّخض ــد العام ــن القواع ــة ع ــة مختلف ــد خاص ــدار بقواع ــركاء، وي ال
لموافقــة جميــع الــركاء أو رضاهــم بــل تحمــي مصلحــة الركــة؛ بالتــالي 
كيــان  لا  لأنــه  ــة  المحاصَّ شركــة  إيــراد  معــه  يتناســب  لا  المســلك  فهــذا 

قانوني لها)1(.

وبتحليــل نصــوص نظــام الــركات نســتطيع أن نســتخلص موقفــه مــن 
ة في ثاث نقاط رئيســيَّة هي: شركة المحاصَّ

1. لم يذكرهــا، ولم يورِد أية قواعــد خاصة أو عامة تنظِّمها.

2. لا يــسري الحكــم بتعديــل الأوضــاع وفقًــا لنظــام الــركات الجديــد 
ــة)2(؛ إذ لا وجــود  ــه في ديباجــة النظــام عــى شركــة المحاصَّ ــصّ علي ــذي نُ ال

قانوني لها أصاً قبل ذلك، وليس لها عقد تأســيس أو نظام مُشــهَر)3(.

ينظــر: الــركات التجاريــة، خالــد الرويــس، دار الشــقري، الريــاض، الطبعــة الأولى،   )1(
1440هـ، ص12.

جــاء في المرســوم الملكــي الصــادر بــه نظــام الــركات مــا نصــه: »ثالثًــا: عــى الــركات   )2(
ــل  ــوم- تعدي ــذا المرس ــن ه ــد )أولًا( م ــه في البن ــار إلي ــام -المش ــاذ النظ ــد نف ــة عن القائم
أوضاعهــا وفقًــا لأحكامــه خــال مــدة لا تزيــد عــى )ســنتن( تبــدأ مــن تاريــخ نفــاذه. 
ــه-  ــما يخص ــة -كل في ــوق المالي ــة الس ــارة وهيئ ــدد وزارة التج ــك، تح ــن ذل ــتثناءً م واس

الأحــكام الــواردة فيه التي تَّخضــع لها تلك الركات خال تلك المدة«.
وهــذا مــن اشــراطات المركــز الســعودي للأعــمال لتقديــم خدمــة »مواءمــة الــركات«   )3(
ــة  خــال الفــرة التصحيحيــة، ينظــر: الآثــار القانونيــة المرتبــة عــى إزالــة شركــة المحاصَّ
ــة  ــم الأنظم ــتر، قس ــالة ماجس ــان، رس ــي العج ــعودي، ع ــركات الس ــام ال ــن نظ م

بكلية والدراســات القضائية، الجامعة الإســامية بالمدينة، 1444هـ، ص64.
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ح  ــه لم يــرِّ ــة؛ بدليــل أنَّ 3. لم يبطــل نظــام الــركات شركــة المحاصَّ
ببطــان الــركات التــي لا تتخــذ أحــد الأشــكال النظاميــة الخمســة، وإنــما 
اكتفــى بعــدم خضوعهــا للنظــام لأنهــا لم تؤســس وفقًــا لأحكامــه)1(؛ وفي 
ــة  ــكام العام ــة للأح ــة خاضع ــة المحاصَّ ــاء شرك ــى بق ــارة ع ــة إش ــذا دلال ه
المســتمدة مــن الريعــة العامــة المتمثلــة في القانــون المــدني والمكملــة بأحــكام 
ــم في هــذا لتوافقــه مــع قواعــد الريعــة  الفقــه الإســامي، وقــد أحســن المنظِّ
ــود  ــة)2(، وأن الَأوْلى في العق ــود الصح ــل في العق ــى أن الأص ــص ع ــي تن الت
ــون التجــاري مــا هــو إلا  ــا للحقــوق)3(، ولأنَّ القان اعتبارهــا وإعمالهــا حفظً
لهــا ويقــوم إلى جوارهــا  شريعــة خاصــة لنــوع مــن الأعــمال والأشــخاص يكمِّ
ــا كانــت  الريعــة العامــة التــي تطبَّــق بحســب الأصــل عــى جميــع الأعــمال أيًّ

ا كانت صفتهم)4(. طبيعتهــا وعــى جميع الأفراد أيًّ

ة في نظــام المعاملات المدنية: المطلــب الثانــي: شــركة المحاصَّ

ــرة في  ــة كب ــزة تريعيَّ ــة قف ــات المدني ــام المعام ــدور نظ ــك أنَّ ص لا ش
المملكــة العربيــة الســعودية، ألقــت بظالهــا عــى الكثــر مــن المعامــات 

ينظــر: المــادة )4( من نظام الركات لعام 1443هـ.  )1(
ينظــر: القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة، محمــد الزحيــي، مرجــع   )2(
ــت،  ــر، الكوي ــدى الخ ــيقح، ص ــد المش ــد، خال ــد العق ــر: قواع ــابق، 815/2، وانظ س

الطبعة الأولى، 1435هـ، ص12.
جــاء في التقريــر 4/1025 مــن تقريــرات محكمــة التمييــز بقــرار رقــم )383/ق1/ب(   )3(

وتاريخ 1418/7/1هـ.
القانون التجاري الســعودي، محمد الجر، مرجع ســابق، ص7.  )4(
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ــة  ــد عامَّ ــه قواع ــدُّ أحكام ــذي تُع ــدني ال ــون الم ــل القان ــو يمثِّ ــائل، فه والمس
تحكــم المعامــات عمومًــا، بــل تحكــم حتــى تلــك المعامــات التجاريــة التــي 
ــام  ــذا النظ ــتكمل ه ــة)1(، ويس ــة التجاري ــاص في الأنظم ــص خ ــا ن ــرد به لم ي

بالأحكام المســتمدة من الريعة الإسامية)2(.

ــة،  ونظــام المعامــات المدنيــة وإن لم يــرد فيــه ذكــرٌ خــاص لركــة المحاصَّ
ــة  ــة المحاصَّ ــن شرك ــه م ــتظهار موقف ــن اس ــه يمك ــل نصوص ــه بتحلي ــر أنَّ غ

فيما يي:

1. جاء نظام المعامات المدنية بقواعد عامة تحكم جميع أشكال الركات 
ة في نظام الركات)3(. العقدية دون تسمية، ما عدا الركات المسماَّ

جــاء في قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )820( 1444/11/24هـــ الصــادر بــه نظــام   )1(
الــركات مــا نصــه: سادســاً:»تسري أحــكام نظــام المعامــات المدنيــة ومــا ورد في 
ــة  ــف طبيع ــما لا يخال ــة؛ ب ــات التجاري ــى المعام ــوم ع ــذا المرس ــن ه ــاً( م ــد )خامس البن
المعاملــة التجاريــة، وذلــك فيــما لم يــرد بــه نــص خــاص في الأنظمــة التجاريــة«، وجــاء 
في المــادة الأولى مــن نظــام المعامــات المدنيــة: »2. لا يخــل تطبيــق نصــوص هــذا النظــام 

بالنصــوص النظامية الخاصة«.
جــاء في المــادة )1( مــن نظــام المعامــات المدنيــة: »1. تُطبــق نصــوص هــذا النظــام عــى   )2(
جميــع المســائل التــي تناولتهــا في لفظهــا أو في فحواهــا، فــإن لم يوجــد نــص يمكــن 
ــإن لم توجــد قاعــدة  ــة، ف ــواردة في الأحــكام الختامي ــة ال ــه طُبقــت القواعــد الكلي تطبيق
ــة  ــرُ ماءم ــامية الأكث ــة الإس ــن الريع ــتمدة م ــكام المس ــت الأح ــا طُبق ــن تطبيقه يمك

لهذا النظام«.
ــكام  ــسري أح ــه: »لا ت ــى أن ــة ع ــات المدني ــام المعام ــن نظ ــادة )2/529( م ــت الم نص  )3(

هــذا الفصل عى الركات المقــررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة«.
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ــة المســتقر فقهًــا وقانونًــا يدخــل في عمــوم  2. تعريــف شركــة المحاصَّ
ــة  ف الرك ــرَّ ــد ع ــة، فق ــات المدني ــام المعام ــوارد في نظ ــة ال ــف الرك تعري
ــر بتقديــم حصــة مــن مــال أو  بأنهــا »عقــد يســهم بمقتضــاه شريــكان أو أكث
أو  ربــح  مــن  عنــه  ينشــأ  مــا  لاقتســام  مــروع  في  معًــا  منهــما  أو  عمــل 

ة. خســارة«)1(؛ وهذا التعريف ينطبق عى شركة المحاصَّ

ــة فلــم يــرد في  3. بخصــوص الاســتتار الــذي هــو أســاس شركــة المحاصَّ
نظــام المعامــات المدنيــة مــا يمنــع منــه، بــل لم يشــرط النظــام الإشــهار؛ ممــا 
يــدل عــى أنَّ اســتتار الركــة بــاقٍ عــى أصــل جــوازه شرعًــا)2( ونظامًــا، وإن 

كان أثر هذا الاســتتار محل بحث سيأتي.

ره نظــام المعامــات المدنيــة مــن أنَّ الأصــل في  ــد مــا ســبق مــا قــرَّ 4. يؤيِّ
ــة بــاقٍ  العقــود والــروط الصحــة واللــزوم)3(، وعليــه فعقــد شركــة المحاصَّ

عى هذا الأصل بغض النظر عن اســتتارها.

ر في المطلـــب الســـابق أن نظـــام الـــركات لم يبطـــل شركـــة  5. لمَّـــا تقـــرَّ
ـــه أخرجهـــا مـــن ســـلطان القواعـــد  ـــة أو يمنعهـــا؛ فغايـــة الأمـــر أنَّ المحاصَّ
الخاصـــة في نظـــام الـــركات؛ لتبقـــى خاضعـــة للقواعـــد العامـــة للمعامـــات 
والعقـــود المأخـــوذة مـــن نظـــام المعامـــات المدنيـــة، ولا يســـتقيم القـــول إنَّ 

المادة )1/529(.  )1(
ــة:  ــى، دار التدمري ــد الموس ــون، محم ــة والقان ــن الريع ــخاص ب ــر: شركات الأش ينظ  )2(

الريــاض، الطبعة الثالثة، 1432هـ، ص303.
المــادة )720(، القاعدة العــاشرة من نظام المعامات المدنية.  )3(
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ـــع  ـــة م ـــة المحاصَّ ـــص شرك ـــما يخ ـــا في ـــا تريعيًّ ـــد فراغً ـــعودي أوج ـــم الس المنظِّ

وجـــود التريـــع العـــام للمعامـــات المتمثـــل في القواعـــد العامـــة الـــواردة 

ـــد  ـــامية، يؤك ـــة الإس ـــكام الريع ـــل بأح ـــة والمكمَّ ـــات المدني ـــام المعام في نظ

ـــم الـــواردة في نظـــام المعامـــات المدنيـــة »لا تـــسري أحـــكام  ذلـــك عبـــارة المنظِّ

هـــذا الفصـــل عـــى الـــركات المقـــررة أحكامهـــا في نصـــوص نظاميـــة 

ـــرد في نظـــام الـــركات  خاصـــة«، والتـــي يُفهـــم منهـــا أنَّ الـــركات التـــي لم ت

تَّخضع لأحكامه.

ر نظــام المعامــات المدنيــة للــركات شــخصية اعتباريــة،  6. لم يقــرِّ

ــة)1(،  وذمــة تســتقل عــن الــركاء، وهــذا يتناســب مــع طبيعــة شركــة المحاصَّ

ويتوافــق مــع أحــكام الــركات في الفقــه الإســامي الــذي يَعــدُّ الــركات 

عمومًــا شركات أشــخاص لا تتمتــع بشــخصية اعتباريــة ولا بذمــة ماليــة 

جــاء في قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )820( 1444/11/24هـــ الصــادر بــه نظــام   )1(
ــارة-  ــر التج ــع وزي ــيق م ــدل -بالتنس ــر الع ــوم وزي ــابعًا: يق ــه: »س ــا نص ــركات م ال
بدراســة مــدى مناســبة اكتســاب عقــد الركــة الــوارد في نظــام المعامــات المدنيــة 
ــك، في  ــى ذل ــة ع ــار المرتب ــا والآث ــب توافره ــروط الواج ــة وال ــخصية الاعتباري الش
وتاريــخ  )م/132(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الــركات  نظــام  ضــوء 
وبعــد  النظاميــة«،  الإجــراءات  لاســتكمال  ذلــك  عــن  والرفــع  1443/12/1هـــ، 
ــدم  ــاضي بع ــخ 1445/9/22هـــ الق ــم )68845( وتاري ــم رق ــاء التعمي ــة ج الدراس

إكساب الشــخصية الاعتبارية لهذه الركات.
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مســتقلة)1(، وقــد خالــف المنظِّــم في ذلــك القوانــن المدنيَّــة التــي أثبتــت 

للركة شــخصية معنوية مستقلة)2(.

7. القواعــد العامــة المنظِّمــة للــركات التــي جــاء بهــا نظــام المعامــات 

ــتقر، ولا  ــا المس ــق مفهومه ــا وف ــة عمومً ــة المحاصَّ ــى شرك ــق ع ــة تنطب المدني

ــة  تتنــافى معهــا، وتتقــارب بشــكل كبــر مــن الصــور المتعــدّدة لركــة المحاصَّ

التي صحّحها فقهاء الريعة)3(، وســيأتي بيان ذلك.

وعــى ضــوء مــا ســبق في هــذا المبحــث يتقــرّر أنَّ نظــام الــركات لم يُبطــل 

ــة هــي القواعــد  ــة؛ وأنَّ القواعــد الحاكمــة لركــة المحاصَّ شركــة المحاصَّ

العامــة التــي تضمنهــا نظــام المعامــات المدنيــة وإن لم تُســمَّ فيــه شركــة 

ــة مــا تــزال مروعــة في النظــام  ــة؛ وبالتــالي فــإنَّ شركــة المحاصَّ المحاصَّ

ــة  ــد النظاميَّ ــل القواع ــاني: ه ــؤال الث ــى الس ــواب ع ــى الج ــعودي، ويبق الس

ــة أم تعود عليها بالإبطال والإزالة؟ الجديــدة تســتوعب بقاء شركة المحاصَّ

ــة في الريعــة والقانــون، نايــف جريــدان، مجلــة الدراســات  ينظــر: شركــة المحاصَّ  )1(
الإســامية، المجلد )26(، العدد )33(، الرياض 2014م، ص228.

ينظــر: الوســيط في شرح القانــون المــدني، عبــد الــرزاق الســنهوري، دار إحيــاء الــراث   )2(
العربي: بروت، 1964م، 292/5.

ــة،  ــة الرعي ــم السياس ــوراه، قس ــالة دكت ــمري، رس ــع الش ــة، بات ــة المحاصَّ ــر: شرك ينظ  )3(
المعهــد العالي للقضاء، 1421هـ، ص147.
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الثاني المبحث 
ة أحكام شــركة المحاصَّ

ــة بمفهومهــا المســتقر في  ر في المبحــث الأول أنَّ شركــة المحاصَّ لمَّــا تقــرَّ
ــة المقارنــة مــا تــزال مروعــة، وأصبحــت خاضعــة  الفقــه والأنظمــة التجاريَّ
ــا قواعــد  ــة؛ وهــذه القواعــد إمَّ ــواردة في نظــام المعامــات المدنيَّ للقواعــد ال
عامــة للمعامــات كالقواعــد المتعلقــة بالعقــد، أو قواعــد خاصــة بالــركات 
وهــي الــواردة في البــاب الرابــع »عقــود المشــاركة«؛ وعــى ضــوء ذلــك تُبــن 
ــة؛ لنــرى هــل قواعدهــا الجديــدة تســتوعب بقاءهــا أم  أحــكام شركــة المحاصَّ

تعــود عليها بالإبطال والإزالة؟

ة: المطلــب الأول: تكوين شــركة المحاصَّ

والأركان  ــة،  العامَّ الموضوعيــة  الأركان  توفــر  الركــة  لقيــام  يلــزم 
الموضوعية الخاصة، والأركان الشــكليَّة.

أولًا: الأركان الموضوعيــة العامة:

ة، وهي الرضى، والأهلية، والمحل، والسبب. التي تُشرط في العقود عامَّ

ــما  ــر( لديه ــن )أو أكث ــا متعاقدي ــت إرادت ــق إذا توافق ــرضى: ويتحق 1. ال
ــك  ــرضى كل شري ــا)1(، ف ــدل عليه ــما ي ــن الإرادة ب ــرِّ ع ــد وعُ ــة التعاق أهلي

المــادة )32( من نظام المعامات المدنية.  )1(



662
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ة الوضع القانوني لشركة المحاصَّ

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

ــي  ــا، وه ــوب الرض ــن عي ــالًما م ــون س ــب أن يك ــة، ويج ــول في الرك بالدخ
الغلط والتغرير والإكراه والاســتغال والغبن)1(.

2. الأهلية: وهي أهلية الأداء، التي يراد بها صاحية الشخص لصدور 
العمل القانوني منه عى وجه يُعتدُّ به شرعًا)2(، وبالتالي فا يَصحُّ عقد الركة 

من فاقد الأهلية، كالصغر غر المميِّز والمجنون والمعتوه)3(.

3. المحــل: وهــو الغــرض الــذي قامــت مــن أجلــه الركــة، أي النشــاط 
الاقتصــادي الــذي اتجهــت لممارســته إرادة الــركاء، ويُشــرط في المحــل أن 
يكــون أن يكــون ممكنـًـا في ذاتــه، مروعًــا غــر مخالــف للــرع والنظــام 
دًا غــر غامــض، ويرتــب عــى فقــدان هــذه  العــام، وأن يكــون معيَّنـًـا أي محــدَّ

الروط بطــان المحل وبالتالي بطان الركة)4(.

4. الســبب: وهــو الباعــث الــذي دفــع الملتــزم إلى أن يرتــب في ذمتــه 
الالتــزام، ويتمثَّــل في رغبــة الــركاء في تحقيــق الربح)5(، ويشــرط في الســبب 

المــواد )57-69( من نظام المعامات المدنية.  )1(
نظريــة العقــد في الفقــه الإســامي، عصمــت بكــر، دار الكتــب العلميــة: الطبعــة   )2(

الأولى، 2009م، ص203.
المــواد )47-56( من نظام المعامات المدنية.  )3(

ــرة،  ــة القاه ــات جامع ــح، مطبوع ــو صال ــي أب ــد الباق ــامي عب ــة، س ــركات التجاري ال  )4(
كلية التجارة، 2013م، ص8.

وانظر: المــادة )72( من نظام المعامات المدنية.
مصــادر الحــق في الفقــه الإســامي، عبــد الــرزاق الســنهوري، منشــورات الحلبــي   )5(

الحقوقية، لبنان، 1998م، 7/4.
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ــالي يقــع باطــاً أي عقــد يكــون الســبب الباعــث  ــا؛ وبالت أن يكــون مروعً
ح بــه في العقــد أو دلــت عليــه ظــروف  عــى التعاقــد فيــه غــر مــروع إذا صُرِّ
التعاقــد، عــى أنَّ مروعيــة الســبب مفرضــة فــكل عقــد لم يُذكــر ســببه 

يُفرض أن له ســببًا مروعًا؛ ما لم يقم الدليل عى خاف ذلك)1(.

ــول إذا  ــاب بالقب ــاط الإيج ــة بارتب ــد الرك ــبق تنعق ــا س ــى م ــا ع تأسيسً
ــما  ــال ب ــروع، دون إخ ــبب م ــتند إلى س ــح، واس ــل صحي ــى مح وردت ع
ــة بشــكلها  يتطلبــه النظــام، وهــذه القاعــدة العامــة تنطبــق عــى شركــة المحاصَّ

المعروف قانونًا.

ثانيًــا: الأركان الموضوعية الخاصة:

يلــزم لقيــام عقــد الركــة توافــر الأركان الموضوعيــة الخاصــة، فهــي 
ــفُ أحدهــا يــؤدِّي إلى انتفــاء  تميِّــز عقــد الركــة عــن بقيــة العقــود، وتَّخلُّ

فكرة الركة، وهي:

د الــشركاء: وهــذا مــا يقتضيــه المعنــى اللغــوي للركــة المشــتق  1. تعــدُّ
ــاون  ــراك والتع ــى الاش ــة ع ــة القائم ــة الرك ــه حقيق ــرك)2(، وتملي ــن ال م
الركــة عقــد، ولا  أنَّ  باعتبــار  فأكثــر،  بــن شــخصن  المصالــح  واتحــاد 
ــم  ــار المنظِّ ــن أش ــذا الرك ــرف)3(، وإلى ه ــادي الط ــد أح ــود عق ــور وج يتص

المــواد )75-76( من نظام المعامات المدنية.  )1(
1414هـــ،  الثالثــة،  الطبعــة  بــروت،  صــادر،  دار  منظــور،  ابــن  العــرب،  لســان   )2(

.448/10
الوجيز في القانون التجاري، محســن شــفيق، دار النهضة، 1986م، ص162.  )3(
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الســعودي بقولــه: »الركــة عقــد يســهم بمقتضــاه شريــكان أو أكثــر...«)1(، 
هــذا باعتبــار الأصــل، وأجــاز المنظِّــم اســتثناء تأســيس شركــة المســاهمة 
وشركــة المســاهمة المبســطة والركــة ذات المســؤولية المحــدودة المملوكــة مــن 
ــة فقطعًــا لا يــرد عليهــا هــذا  شــخص واحــد)2(، وبخصــوص شركــة المحاصَّ
ر عقــاً  الاســتثناء، بــل لا بــدَّ مــن وجــود شريكــن عــى الأقــل ليتصــوَّ

حصول اســتتار أحدهما، وظهور الآخر للعلن.

2. تقديــم الحصــص: تقتــي حقيقــة الركــة أن يلتــزم كل شريــك 
ليســاهم بحصتــه -باســتثناء  بعمــل،  أو  أو عينيــة  نقديــة  بتقديــم حصــة 
الحصــة بالعمــل- في تكويــن رأس مــال الركــة، وتقديــم هــذه الحصــة هــي 
ــم في  المــرّر لحصولــه عــى نصيــب مــن الربــح، وهــذا الركــن أشــار إليــه المنظِّ
تعريــف الركــة بقولــه »...بتقديــم حصــة مــن مــال أو عمل أو منهــما...)3(«، 
ــه  ــدة، إلا أن ــة واح ــن طبيع ــاوية أو م ــص متس ــون الحص ــرط أن تك ولا يُش
ــد نصيــب  ــى يمكــن تحدي ــه مــن قيمــة حت ــد مــا تعادل يتعــن تقديرهــا وتحدي
الريــك مــن الأربــاح والخســائر وفائــض التصفيــة، مــع مراعــاة أنَّ الحصــة 
م لتحديــد  ــما تُقــوَّ بالعمــل لا تدخــل في تكويــن رأس مــال الركــة، وإنَّ
نصيــب الريــك بالعمــل في الأربــاح والخســائر، دون حصولــه عــى أي 

المــادة )529( من نظام المعامــات المدنية، والمادة )2( من نظام الركات.  )1(
المــادة )7( من نظام الركات.  )2(

المــادة )529( من نظام المعامات المدنية.  )3(
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نصيــب في موجــودات الركــة عنــد حلِّهــا)1(، ولا يصــح أن تكــون الحصــة 
أو بعضهــا مــا للريــك مــن نفــوذ أو ســمعة أو ثقــة ماليــة، ويجــوز أن تكــون 
حصــة الريــك دَينًــا لــدى الغــر لكــن لا يَنقــضِ التزامــه بتقديمهــا إلا بعــد 

تحصيله الدين وتســليمه للركاء)2(.

ــم لم  ــد أنَّ المنظِّ ــة نج ــات المدنيَّ ــام المعام ــوص نظ ــق في نص ــد التدقي وبع
ــه إذا كانــت حصــة  مــة، بــل اكتفــى بتقريــر أنَّ ــة الحصــص المقدَّ ض لملكيَّ يتعــرَّ
الريــك حــق ملكيــة أو أي حــق عينــيٍّ آخــر فــإن أحــكام البيــع هــي التــي 
تــسري عــى ضــمان الحصــة إذا هلكــت أو اســتُحقت أو ظهــر فيهــا عيــب وإذا 
كانــت الحصــة مجــرد الانتفــاع بالمــال فــإن أحــكام الإيجــار هــي التــي تــسري في 
ذلــك)3(؛ ممَّــا يعنــي أنَّ هــذا الأمــر خاضــعٌ لإرادة الــركاء في عقــد الركــة، 
الفقهيــة فيمكــن أن يحتفــظ الريــك بملكيــة الحصــص،  الناحيــة  ومــن 
ــة  ــون الملكي ــن أن تك ــة، ويمك ــر المحاصَّ ــة إلى مدي ــل الملكي ــن أن تنتق ويمك
ــمة  ــة في قس ــد المتبع ــه القواع ــق علي ــالي تنطب ــركاء)4(، وبالت ــن ال ــاعة ب مش

المال الشائع)5(.

ينظــر: القانــون التجــاري، عبــد الهــادي محمــد ســفر الغامــدي وبــن يونــس محمــد   )1(
حســيني، مكتبة الشــقري: الرياض، الطبعة الثالثة، 1430هـ، ص 148.

المــادة )530( من نظام المعامات المدنية.  )2(

المــادة )533( من نظام المعامات المدنية.  )3(
ــادق  ــاب ص ــد الوه ــة، عب ــة المحاصَّ ــأن شرك ــي في ش ــاء الكويت ــرع والقض ــج الم منه  )4(

)مجلــة الحقــوق: جامعة الكويت، مج 44، ع 3( ص 98.
أمــوال الركــة  المدنيــة: »تتبــع في قســمة  المعامــات  نظــام  المــادة )3/549( مــن   )5(

القواعد المتعلقة بقســمة المال الشائع«.
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ــراف  ــدم الاع ــع ع ــب م ــص تتناس ــة بالحص ــابقة المتعلق ــكام الس والأح
المدنيــة،  المعامــات  لنظــام  الخاضعــة  للــركات  الاعتباريــة  بالشــخصية 
ــة في نظــام الــركات الملغــى  ويتَّفــق هــذا مــع مــا كانــت عليــه شركــة المحاصَّ
فلــم يكــن لهــا شــخصية اعتباريــة ولذلــك يبقــى الريــك مالــكاً لحصتــه، مــا 
لم يتفــق الــركاء عــى غــر ذلــك)1(، ويــرى الباحــث أنَّ بقــاء هذيــن الحكمن 
ي  ــة في ظــل نظــام المعامــات المدنيــة دليــل يقــوِّ المهمــن لركــة المحاصَّ

ة. القــول بــأنَّ الوضع القانوني الجديــد لا يمنع من وجود شركة المحاصَّ

3. نيــة المشــاركة: رغــم أنَّ نظــام المعامــات المدنيــة ونظــام الــركات لم 
ر  ــا أو يشــرا إلى هــذا الركــن إلا أنَّ الفقــه مجمــعٌ عليــه؛ فــا يمكــن تصــوُّ ينصَّ
ف بأنهــا »الرغبــة في  وجــود شركــة وشركاء إلا بوجــود نيــة المشــاركة، وتعــرَّ
ــل المخاطــر المشــركة«، وهــذا يقتــي التنظيم الجماعــي وتوازي  الاتحــاد وتحمُّ
ــل  المصالــح، ولا يقتــي بالــرورة أن يكــون الأمــر عــى قــدم المســاواة، ب
كلٌّ حســب مركــزه القانــوني في الركــة، وهــذا الركــن معيــار أســاس لتمييــز 
الركــة عــن مــا يشــابهها كالشــيوع وعقــد القــرض وعقــد العمــل)2(، وهــو 
شركات  في  واضحًــا  يظهــر  الــركاء،  إرادة  في  يكمــن  نفــي  عنــر 
ز تعــاون الــركاء  الأشــخاص لقيامهــا عــى الاعتبــار الشــخصي الــذي يعــزِّ
لنجــاح مروعهــم، ويظهــر أقــل وضوحًــا في شركات الأمــوال التــي يعنــى 
ونشــاط  بالــركاء  اهتمامــه  مــن  أكثــر  أموالــه  بتوظيــف  فيهــا  المســاهم 

المــادة )49( من نظــام الركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )1(
ينظر: القانون التجاري الســعودي، محمد الجر، مرجع ســابق، ص186.  )2(
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ــتتار  ــوة لأن اس ــر بق ــذا العن ــا ه ــر فيه ــة يظه ــة المحاصَّ ــة)1(، وشرك الرك
الــركاء عن الغر دليل عى تركيزهم القوي عى نية المشــاركة.

ــا  ــام م ــه: »...لاقتس ــم بقول ــره المنظِّ ــائر: ذك ــاح والخس ــام الأرب 4. اقتس
ينشــأ عنــه مــن ربــح أو خســارة)2(«، فالــركاء يتشــاركون الأربــاح فيــما 
ــز الركــة  لــون الخســارة فيــما بينهــم، وهــذا الركــن معيــارٌ يميِّ بينهــم، ويتحمَّ

عــن الجمعيــة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح بــل تهدف لتحقيق غاياتها.

ــاح حســب اتفــاق الــركاء في عقــد الركــة،  والأصــل أن تــوزع الأرب
ولا يشــرط تســاوي الأنصبــة، ولا أن يكــون نصيــب الأربــاح كنصيــب 
الخســائر، ولا أن يكــون نصيبــه في الربــح بحســب نصيبــه في رأس المــال، بــل 
ى توزيعًــا  يكفــي مطلــق الاشــراك في الأربــاح والخســائر)3(، وهــذا يســمَّ
التوزيــع  إلى  فيُصــار  بطــل لأي ســبب  أو  اتفــاق  يوجــد  لم  فــإن  اتفاقيًّــا، 
لــة، والــذي يقتــي أن  القانــوني الــذي نــص عليــه المنظِّــم كقاعــدة مكمِّ
ــع  ــا طريقــة توزي ــاح بنســبة حصــة كل منهــم في الركــة)4(، وأمَّ ع الأرب ــوزَّ ت
الأربــاح ومواعيــد اســتحقاقها فتخضــع لاتفــاق الــركاء، شريطــة أن يكــون 

التوزيع بعد ســامة رأس المال)5(.

العقــود والــركات التجاريــة، إبراهيــم ســيد أحمــد، دار الجامعــة الجديــدة للنــر،   )1(
الإســكندرية، الطبعة الأولى، 1999م، ص119.

المــادة )529( من نظام المعامات المدنية.  )2(
القانون التجاري، مراد منر، منشــأة المعارف، الإســكندرية، 1982م، ص237.  )3(

المــادة )1/534( من نظام المعامات المدنية.  )4(
المــادة )536( من نظام المعامات المدنية.  )5(
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ــا بخصــوص توزيــع الخســائر فقــد نــص نظــام المعامــات المدنيــة عــى  أمَّ
ع بــن الــركاء بنســبة حصــة كل منهــم في الركــة«)1(، ولم يــرد في  أنهــا »تــوزَّ
النــص مــا يفيــد بجــواز الاتفــاق عــى خــاف ذلــك كــما هــو الحــال في الربــح؛ 
ممــا يــدلُّ عــى أنَّ المنظِّــم لا يجيــز الاتفــاق عــى خــاف ذلــك، بالتــالي لا مجــال 
للتوزيــع الاتفاقــي للخســائر، ولهــذا أصلــه الرعــي الــذي اســتقاه منــه 
المنظِّــم، فالراجــح مــن أقــوال الفقهــاء جــواز أن يكــون الربــح عــى مــا 
اشــرطه الــركاء بدليــل عمــوم قولــه صلى الله عليه وسلـم: ))المســلمون عــى 
ا بالعمــل  شروطهــم(()2(، ولأن الربــح كــما يكــون بالمــال فإنــه يكــون مُســتحَقًّ
كــما في عقــد المضاربــة، والنــاس متفاوتــون في العمــل فجــاز التفــاوت في 
ــال أو  ــك في رأس الم ــة الري ــن حص ــر م ــو كان أكث ــه ول ــق علي ــح المتف الرب
أقــل، وعليــه يقــاس بقيــة الــركات، وأمــا الخســارة فيجــب أن تكــون بقــدر 
ــه بغــر حــق،  ــه وأخــذٌ مــن مال ــمٌ ل ــه فــوق ذلــك ظل ــال؛ لأن تحميل رأس الم
ــه، والوضيعــة عــى  ــا اصطلحــا علي ــح عــى م ــر: »الرب ــك جــاء في الأث ولذل
ــح لوجــود  ــاس الخســارة عــى الرب قــدر رؤوس الأمــوال«)3(، ولا يصــح قي
الفــارق مــن عــدة أوجــه، فالربــح مقصــود والخســارة غــر مقصــودة، والربح 
قــد يتعلــق بالمــال والعمــل والضــمان والخســارة لا تتعلَّــق إلا بالمــال، وتفــاوت 

المــادة )2/534( من نظام المعامات المدنية.  )1(
ــول الله صلى الله عليه وسلـم في  ــن رس ــر ع ــا ذك ــاب م ــكام، ب ــاب الأح ــذي في كت رواه الرم  )2(

الصلــح برقم )1352(، صححه الألباني، السلســلة الصحيحة برقم )2915(.
المصنــف، لابــن أبي شــيبة،، دار كنــوز إشــبيليا: الريــاض، ت. ســعد الشــثري، الطبعــة   )3(

الأولى،1436هـ، 239/11.
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رات كثــرة راعاهــا الــرع كحــذق بعــض الــركاء وخرتهــم  الربــح لــه مــرِّ
في العمل)1(.

ـــم عـــى بطـــان كل شرط  ـــص المنظِّ ـــد ن ـــدًا لوجـــود هـــذا الركـــن فق وتأكي
ــن الربـــح  ــون نصيـــب الريـــك مـ ــح اشـــراط أن يكـ ــه؛ فـــا يصـ ــلٍّ بـ مخـ
دًا، أو أنـــه لا يســـتفيد مـــن الربـــح أو يُعفـــى مـــن الخســـارة)2(،  مبلغًـــا محـــدَّ
ــة في  ــي باطلـ ــد، وهـ ــرط الأسـ ــون بـ ــة في القانـ ــروط معروفـ ــذه الـ وهـ

الرع والقانون)3(.

ــه  وبالنظــر إلى مــا كان عليــه الوضــع في نظــام الــركات القديــم نجــد أنَّ
أخضــع توزيــع الأربــاح والخســائر لا تفــاق الــركاء في عقــد الركــة)4(، ثــم 
الماليــة  الســنة  نهايــة  عنــد  منهــا  شريــك  كل  ونصيــب  تحديدهــا  أوجــب 
ــبية  ــر المحاس ــاً للمعاي ــدة وفق ــة مع ــم مالي ــع قوائ ــن واق ــك م ــة، وذل للرك
المتعــارف عليهــا، ومراجعــة -وفقــاً لمعايــر المراجعــة المتعــارف عليهــا- مــن 
في  متوافــقٌ  الحكــم  وهــذا  لــه)5(،  مرخــص  خارجــي  حســابات  مراجــع 
ــة، غــر أنَّ نظــام المعامــات  مضمونــه مــع مــا ورد في نظــام المعامــات المدنيَّ

ينظر: شركات الأشخاص بن الريعة والقانون، محمد الموسى، مرجع سابق، ص95.  )1(
المــادة )535( من نظام المعامات المدنية.  )2(

القانون التجاري، الغامدي وحســيني، مرجع ســابق، ص 148.  )3(
المــادة )45( من نظــام الركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )4(

المادتــان )51(، )35( من نظــام الركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )5(
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ح بوجــوب اعتمادهــا عــى قوائــم ماليَّــة، ولا تأثــر لذلــك عــى  المدنيَّــة لم يــرِّ
ة. حقيقة شركة المحاصَّ

وهـذه الأركان الموضوعيَّـة الخاصـة والتـي أشـار إليهـا نظـام المعامـات 
المدنيَّـة متـى مـا توافـرت صـحَّ انعقـاد الركـة، ولأنَّ المنظِّم لم يشـرط إعان 
هـذه الركـة وبقـي حكـم اسـتتارها عـى أصـل الجـواز الرعـي والنظامي؛ 
ـة المعروفـة في القانـون التجـاري المقـارن،  فيمكـن القـول أنَّ شركـة المحاصَّ
وإن لم يَـرِد ذكرهـا باسـمها في نظـام الـركات ونظـام المعامـات المدنيـة، مـا 

زالت مقبولةً عى وجه العموم في التريع السـعودي.

ثالثًا: الأركان الشكلية:

ــرط  ــة ل ــة المحاصَّ ــع شرك ــة لا تَّخض ــة المقارن ــن التجاريَّ ــل القوان في ظ
كتابــة العقــد ولا إشــهاره، وهــذا اســتثناءٌ لهــا مــن هــذا الحكــم الــذي ينطبــق 
ــة  ــة المحاصَّ ــك أنَّ شرك ــبب في ذل ــة)1(، والس ــركات التجاريَّ ــة ال ــى بقي ع
ــر  ــام الغ ــا لإع ــما كان ضروريًّ ــهاره إنَّ ــد وإش ــة العق ــترة، وكتاب ــة مس شرك
ــذي  ــر ال ــوي)2(، الأم ــخصها المعن ــور ش ــن ظه ــاء ع ــة والإنب ــود الرك بوج
ــة القائمــة عــى اســتتار بــن الــركاء دون أن  يتنــافى مــع طبيعــة شركــة المحاصَّ
ــخصية  ــود ش ــدم وج ــع ع ــافى م ــما يتن ــر، ك ــبة للغ ــود بالنس ــا وج ــون له يك
اعتباريــة لهــا تقتــي إعــام الغــر، بــل متــى صــدر مــن الــركاء تعبــر 

ينظــر: المــواد )12(، )14(، )43( مــن نظــام الــركات، الصــادر عــام 1437هـــ   )1(
)الملغى(.

موســوعة الركات التجارية، إلياس نصيف، مرجع ســابق، 300/4.  )2(
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لــه  جــاز  الغــر  مواجهــة  في  شركتهــم  وجــود  عــن  ضمنــي  أو  صريــح 
ــن)1(،  ــة تضام ــة شرك ــت بمثاب ــة وأصبح ــود الرك ــم بوج ــاج عليه الاحتج
ــة لا يلــزم كتابــة عقدهــا، كــما أنــه لا يجــوز شــهر هــذا  بالتــالي فركــة المحاصَّ
ــا كان الأمــر كذلــك جــاز  ــة)2(، ولمَّ العقــد وإلا فقــدت صفتهــا كركــة محاصَّ
ــات العقــود)3(،  رة لإثب ــرِّ ــات المق ــة طــرق الإثب ــة بكاف ــات شركــة المحاصَّ إثب
ــة يكــون متــداولًا  ر عُــرفي لعقــد شركــة المحاصَّ ولا يمنــع ذلــك مــن كتابــة محــرَّ

بن الركاء فقط)4(.

الجديــد،  الــركات  نظــام  مــن  ــة  المحاصَّ شركــة  خــروج  بعــد  ــا  أمَّ
ــة، فقــد أصبحــت مــن العقــود  وخضوعهــا لأحــكام نظــام المعامــات المدنيَّ
الشــكلية)5(؛ لوجــوب كتابتــه، أســوة بــكل الــركات الفقهيــة الخاضعــة 
لنظــام المعامــات المدنيــة، فقــد نــصَّ المنظِّــم عــى أنــه: »يجــب أن تكــون 

ــة في القانــون المغــربي، محمــد مومــن، بحــث  إشــكالية الظهــور العلنــي لركــة المحاصَّ  )1(
محكم: مجلة الإرشــاد القانوني، العدد )10(، 2022م، ص81.

القانون التجاري الســعودي، محمد الجر، مرجع ســابق، ص276.  )2(
المــادة )44( من نظــام الركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )3(

ــكندرية،  ــارف، الإس ــأة المع ــرز، منش ــد مح ــد محم ــة، أحم ــركات التجاري ــيط في ال الوس  )4(
الطبعــة الثانية، 2004م، ص330.

ــاده  ــب لانعق ــل يج ــن، ب ــراضي المتعاقدي ــرد ت ــم بمج ــذي لا يت ــو: ال ــكي ه ــد الش العق  )5(
اتبــاع شــكل مخصــوص يعينــه القانــون، وأكثــر مــا يكــون هــذا الشــكل ورقــة رســمية أو 
ن فيهــا العقــد. ينظــر: الوســيط في شرح القانــون المــدني، عبــد الــرزاق  عرفيــة يُــدوَّ

الســنهوري، مرجع سابق، 149/1.
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عقــود المشــاركة الــواردة في هــذا البــاب مكتوبــة، وإلا كانــت باطلــة...«)1(، 
ــة رســميَّة، ولم يشــرط  ــم لم يشــرط كتاب ــة العرفيــة؛ لأنَّ المنظِّ وتكفــي الكتاب
مــا يتطلَّبهــا مــن إجــراءات قيــد أو تســجيل، والجــزاء المرتِّــب عــى الإخــال 
بهــذا الــرط هــو البطــان، وهــو ليــس بطانًــا مطلقًــا وإنــما بطــان مــن نــوع 
ــاره إلى الوقــت الــذي  ــا لآث ــمًا منتجً خــاص، فبــن الــركاء يبقــى العقــد قائ
ــه أحــد الــركاء الدعــوى ببطــان الركــة فيــسري البطــان مــن  ــع في يرف
ــاءً  ــي بن ــد الدعــوى، ولذلــك لا يكــون البطــان إلا بحكــم قضائ ــخ قي تاري
عــى دعــوى مــن أحــد الــركاء، ويكــون باعتبــار المســتقبل وليــس المــاضي، 
حيــث تصبــح معرفًــا بهــا في المــاضي تطبيقًــا لنظريــة الركــة الفعليــة، وهــذا 
البطــان لا يجــوز للمتعاقــد أن يحتــج بــه تجــاه الغــر، أمــا الغــر فلــه أن يحتــجَّ 
بالبطــان لعــدم قيــام الركــن الشــكي، ويجــوز لــه أن يُغفِــل بطــان الركــة 
ويتمســك بوجودهــا، ولــه أن يثبــت وجــود الركــة بكافــة طــرق الإثبات)2(، 
ــا إثبــات الريــك لراكتــه فــا يمكــن إلا بالكتابــة؛ لأنَّ المنظِّــم اشــرطها،  أمَّ
ولأن مــا اشــرطت لــه الكتابــة صحــة أو إثباتًــا لا يجــوز إثباتــه بشــهادة 

الشــهود ولو لم يزد عن مائة ألف ريال، وبذلك قضى نظام الإثبات)3(.

ويــرى الباحــث أن شرط الكتابــة الــوارد في نظــام المعامــات المدنيــة 
ــة فقــط، ولم يشــرط  ــم اشــرط الكتاب ــة؛ لأنَّ المنظِّ يســتوعب شركــة المحاصَّ

المــادة )528( من نظام المعامات المدنية.  )1(
ينظر: الوســيط في شرح القانون المدني، للســنهوري، مرجع سابق، 248/5.  )2(

ينظــر: المــواد )66(، )67(، )84( مــن نظــام الإثبــات، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم   )3(
)م/43( وتاريخ 1443/5/26هـ.
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ــالي يمكــن  ــد العقــد أو أن يُشــهر، بالت أن تكــون رســمية، ولم يشــرط أن يُقيَّ

ــترًا  ــا مس ــه مكتوبً ــع بقائ ــد م ــة العق ــة كتاب ــتتار، لإمكاني ــة الاس ــاء خاصي بق

بن الركاء.

ة: المطلب الثاني: نشــاط شــركة المحاصَّ

ــا؛  ــة له ــخصية معنوي ــود ش ــدم وج ــة وع ــة المحاصَّ ــتتار شرك ــرًا لاس نظ

ــر يعمــل باســمها ولحســابها،  ــوني أو مدي ــل قان فــا يمكــن أن يكــون لهــا ممثِّ

ــة يكــون  ولذلــك ذكــر فقهــاء القانــون أنَّ مبــاشرة نشــاط شركــة المحاصَّ

بإحدى طرق ثاث:

ــة، فيتفــق الركاء  الطريقــة الأولى: تعيــن أحــد الــشركاء مديــرًا للمحاصَّ

ــه  ــمه وصفت ــر باس ــع الغ ــل م ــة، ويتعام ــمال الرك ــم بأع ــام أحده ــى قي ع

ــل  ــذي تعام ــك ال ــى الري ــوع إلاَّ ع ــق الرج ــر ح ــس للغ ــخصيَّة، ولي الش

ــق  معــه)1(، ولهــذا المديــر ســلطته الواســعة في القيــام بجميــع الأعــمال التــي تحقِّ

مصلحــة الركــة، ويلتــزم بنقــل آثــار ترفاتــه إلى الــركاء، ولا يكــون 

ــى  ــاع ع ــة والاط ــلطة المراقب ــم س ــن له ــه، لك ــه في ترفات ــركاء مزاحمت لل

المســتندات والوثائق، وتقديم الرأي والمشورة)2(.

ينظــر المادة )48( من نظــام الركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )1(
الركات التجارية، ســميحة القليوبي، مرجع ســابق، ص413.  )2(
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الطريقــة الثانيــة: أن يتعامــل كل شريــك مــع الغــر باســمه الخــاص، 
فيلتــزم الريــك في مواجهــة الغــر بنتائــج ترفاتــه، ويُعــدُّ الريــك الــذي 

تعامل مــع الغر وكياً عن باقي الركاء.

الطريقــة الثالثــة: الإدارة الجماعيَّــة، وهــي اشــراك جميــع الــركاء في 
الأعــمال التــي تتــم لحســاب الركــة، فتكــون الأعــمال بأســمائهم جميعًــا، 
ــا  ويلتزمــون أمــام الغــر عــى وجــه التضامــن متــى كان غــرض الركــة تجاريًّ

تبعًــا لقاعدة افراض التضامن في المســائل التجارية)1(.

الفقــه  في  ــة  المحاصَّ شركــة  لنشــاط  المســتقر  الوضــع  هــذا  وبمقارنــة 
ــة؛ نجــد أنَّ الأخــر  والقانــون التجــاري مــع أحــكام نظــام المعامــات المدنيَّ

نــصَّ عى طريقتن لإدارة الركة:

الطريقـة الأولى: تعيـن مديـر، فأجـاز للـركاء »أن يعيِّنـوا منهـم أو مـن 
وهـذا  عنهـم«)2(،  نيابـة  فيهـا  ويتـرف  الركـة  أمـوال  يديـر  مـن  غرهـم 
والقانـون  الفقـه  في  ـة  المحاصَّ شركـة  لإدارة  الأولى  الطريقـة  مـع  يتوافـق 
التجـاري، وأوجـب عـى المديـر أن يبذل العنايـة التي يبذلهـا في أعماله الخاصة 

أو عناية الشـخص المعتـاد، وحظر أي ترف يلحق الرر بالركة)3(.

الطريقــة الثانيــة: عنــد عــدم تعيــن مديــر، فقــد نــصَّ المنظِّــم عــى أنــه »إذا 
ــن  ــاً ع ــك وكي ــد كل شري ــة فيُع ــوال الرك ــر أم ــن يدي ــركاء م ــنِّ ال لم يع

القانون التجاري الســعودي، محمد الجر، مرجع ســابق، ص279.  )1(
المــادة )1/537( من نظام المعامات المدنية.  )2(

المــواد )539، 540، 541( من نظام المعامات المدنية.  )3(
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باقــي الــركاء في إدارة أمــوال الركــة والتــرف فيهــا بــما يحقــق الغــرض 

الــذي أنشــئت مــن أجلــه دون الرجــوع إلى باقــي الــركاء...«، ومقابــل 

ر  حــق الإدارة المنفــردة لــكل شريــك وحمايــةً لحقــوق بقيــة الــركاء؛ فقــد قــرَّ

ر  المنظِّــم لــكل واحــدٍ منهــم حــق الاعــراض عــى أي عمــل قبــل تمامــه، وقــرَّ

لأغلبيــة الــركاء باعتبــار قيمــة الحصــص الحــق في رفــض هــذا الاعــراض؛ 

ر حــقَّ كل شريــك في  وذلــك كلــه مــا لم يتفــق عــى خــاف ذلــك)1(، كــما قــرَّ

الاطــاع عــى دفاتــر الركــة ومســتنداتها، وجعــل حــق الاطــاع مــن النظــام 

العــام يقع الاتفاق عى خافه باطاً)2(.

ــة في  وهــذه الطريقــة متوافقــة مــع الطريقــة الثانيــة لإدارة شركــة المحاصَّ

الفقــه القانــون التجــاري، لكــن زاد عليهــا نظــام المعامــات المدنيــة القواعــد 

الحمائيــة لبقيــة الــركاء، وبإمعــان النظــر فيهــا نجــد أنهــا لا تتنــافى مــع طبيعــة 

ــة؛ لأنهــا تحكــم العاقــة بــن الــركاء، فــا تقتــي منــع  شركــة المحاصَّ

ة. الاســتتار الذي يمثِّل جوهر شركة المحاصَّ

ــة في الفقــه القانــون التجــاري  أمــا الطريقــة الثالثــة لإدارة شركــة المحاصَّ

فتدخــل ضمــن الطريقة الثانيــة في نظام المعامات المدنية؛ لما يي:

المــادة )2/537( من نظام المعامات المدنية.  )1(
المــادة )538( من نظام المعامات المدنية.  )2(
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1. في حالــة عــدم تعيــن مديــر فالنظــام افــرض حــق الإدارة لــكل 
شريــك منفــردًا)1(، فمــن بــاب أولى لــو اجتمــع الــركاء عــى الإدارة وأداروا 

الركة بشكل جماعي.

ــة العامــة فعقــد الركــة هــو الأســاس الــذي  2. بحكــم القواعــد المدنيَّ
يحكــم العاقــة بــن الــركاء شريطــة عــدم مخالفــة النظــام العــام)2(، وليــس 
للركــة،  الجماعيــة  الإدارة  مــن  يمنــع  مــا  المدنيَّــة  المعامــات  نظــام  في 
لــة يصــار إليهــا في حالــة  والنصــوص الــواردة فيــه بشــأن إدارة الركــة مكمِّ
ــم »...وذلــك كلــه مــا لم يتفــق عــى  عــدم وجــود اتفــاق، بدليــل عبــارة المنظِّ

خاف ذلك«)3(.

ــق بحمايــة  ــة، أمّــا مــا يتعلَّ ــق بمبــاشرة نشــاط شركــة المحاصَّ م يتعلَّ مــا تقــدَّ
ــن نظــام الــركات الملغــى قواعــد حمائيــة تتمثَّــل في حظــر  نشــاطها فقــد تضمَّ
ممارســة الريــك لحســابه أو لحســاب الغــر نشــاطاً مــن نــوع نشــاط الركــة، 
وحظــر أن يكــون شريــكاً أو مديــراً أو عضــو مجلــس إدارة في شركــة تنافســها 
ــارس  ــرى تم ــة أخ ــرة في شرك ــبة مؤث ــل نس ــص تمث ــهم أو حص ــكاً لأس أو مال
ــوا مــن  ــة الــركاء أن يطلب ــة أجــاز لبقي ــدًا لهــذه الحماي النشــاط نفســه، وتأكي
الجهــة القضائيــة المختصــة أن تَعُــدَّ الترفــات التــي قــام بهــا لحســابه الخــاص 

الوســيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق الســنهوري، مرجع ســابق، 302/5.  )1(
المرجع السابق، 321/5.  )2(

المــادة )2/537( من نظام المعامات المدنية.  )3(
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ــن  ــا لم يك ــك م ــض، كلُّ ذل ــة بالتعوي ــع المطالب ــة م ــاب الرك ــت لحس ــد تم ق
بموافقة الركاء)1(.

وهــذا الحكــم الحمائــي لم يــرد نظــره في نظــام المعامــات المدنيــة، بالتــالي 
ــة العمــل  يبقــى الأمــر عــى الأصــل وهــو الجــواز، فيجــوز لريــك المحاصَّ
لحســابه أو لحســاب الغــر في نشــاط مــن نــوع نشــاط الركــة أو مشــاركته في 
شركــة أخــرى تمــارس نفــس النشــاط؛ شريطــة ألا يقصــد الإضرار، وإلاَّ 
ــة، كــما  دخــل في حكــم الترفــات الضــارة الممنوعــة بحســب القواعــد العامَّ
ــى  ــك؛ وع ــن ذل ــك م ــع الري ــى من ــاق ع ــد الاتف ــركاء في العق ــن لل يمك
ــة في ظــل نظــام  هــذا فــإن هــذه الحمايــة ممكنــة الوجــود في شركــة المحاصَّ

المعامات المدنية الجديد.

وأمــا عــن قــرارات الــركاء فنــصَّ نظــام الــركات الملغــى أنهــا تصــدر 
بالأغلبيــة العدديــة لآرائهــم، إلا إذا كان القــرار متعلقــاً بتعديــل عقد تأســيس 
الركــة فيجــب أن يصــدر بإجمــاع الــركاء، وذلــك مــا لم ينــصَّ عــى غــر 
ذلــك)2(، إلاَّ قــرار ضــم شريــك جديــد فــا يجــوز إلا بموافقــة جميــع الركاء، 
ــات  ــام المعام ــل نظ ــك)3(، وفي ظ ــر ذل ــى غ ــة ع ــد الرك ــص عق ــا لم ين م
ــة ولخلــوه مــن نــص يقابــل ذلــك، فنعــود إلى القواعــد العامــة المســتقاة  المدنيَّ
مــن الريعــة الإســامية والتــي تقتــي موافقــة جميــع الــركاء عــى قــرارات 

ينظــر: المادتان )51( و)24( من نظــام الركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )1(

ينظــر: المادتان )51( و)27( من نظــام الركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )2(
المــادة )46( من نظــام الركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )3(
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ــا  ــم جميعً ــك، وموافقته ــر ذل ــى غ ــد ع ــلفًا في العق ــوا س ــا لم يتفق ــة م الرك
عــى ضــمِّ شريــك جديــد؛ باعتبــار أنَّ الــركات في الفقــه الإســامي قائمــة 
عــى الاعتبــار الشــخصي الــذي جوهــره قيــام الركــة ثقــةً في أشــخاص 
ــه كمــوت أو انســحاب أو  ــر في الحــالات العارضــة ل ــك تتأث بأعيانهــم ولذل
إعســار وغرهــا، وهــذا لا يناســبه دخــول شريــك جديــد إلا بموافقــة جميــع 
الــركاء مــا لم يتفقــوا عــى خــاف ذلــك في عقــد الركــة، فالعقــد وشروطــه 

معترة شرعًا ونظامًا)1(.

ــام  ــة في نظ ــة المحاصَّ ــى شرك ــور ع ــوك المحظ ــدار الصك ــن إص ــا ع وأمَّ
الــركات القديــم)2( لعــدم مناســبته لاســتتارها وعــدم وجــود شــخصية 
ــة؛ لأنــه لا يمكــن إصــدار  اعتباريــة لهــا، فيتوافــق مــع نظــام المعامــات المدنيَّ
صكــوك قابلــة للتــداول في ظــل عــدم اعــراف نظــام المعامــات المدنيــة 

بالشــخصية الاعتبارية للركات الخاضعة له.

وتأسيسًــا عــى مــا ســبق يــرى الباحــث أنَّ أحــكام إدارة نشــاط الركــة 
ــه وقــرارات الــركاء وإصــدار الصكــوك  المتعلقــة بمبــاشرة النشــاط وحمايت
المتداولــة في نظــام المعامــات المدنيــة تتقــارب مــع أحــكام إدارتهــا الســابقة في 
ظــل القانــون التجــاري، ولا تعــود عليهــا بالنقــض، وهــذا يــؤدِّي إلى القــول 

ة. إنَّ نظام المعامات المدنية يســتوعب وجود شركة المحاصَّ

ينظر: شركات الأشخاص بن الريعة والقانون، محمد الموسى، مرجع سابق، ص122.  )1(
ينظــر المادة )47( من نظــام الركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )2(
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ة: المطلــب الثالث: انقضاء شــركة المحاصَّ

ــة تنقــي كبقيــة  ر في القانــون التجــاري المقــارن أنَّ شركــة المحاصَّ المتقــرِّ
ــة لانقضــاء الــركات، كــما تنقــي بالأســباب  الــركات بالأســباب العامَّ

الخاصّة لانقضاء شركة الأشــخاص)1(.

أو  أجلـه،  مـن  أُنشـئت  الـذي  الغـرض  تحقيـق  هـي  ـة  العامَّ فالأسـباب 
أو  مالهـا،  رأس  أو هـاك  لهـا،  دة  المحـدِّ المـدة  انقضـاء  أو  اسـتحالة تحقيقـه، 
اجتـماع الحصـص في يـد شـخصٍ واحـد؛ وفي هـذه الصـور الخمسـة تنقـي 
بقـوة القانـون، كـما تنقـي بالأسـباب الإراديـة في حالـة إجمـاع الـركاء عـى 

إنهائهـا، أو اندماجهـا، كما تنقي بحكم قضائي؛ فهذه ثمانية أسـباب)2(.

ــة لانقضــاء شركات الأشــخاص فهــي وفــاة أحــد  ــا الأســباب الخاصَّ وأمَّ
مــع  انســحابه،  أو  أو الحجــر عليــه،  إعســاره،  أو  إفاســه،  أو  الــركاء، 
مراعــاة أنَّ الانتهــاء هنــا ليــس مــن النظــام العــام؛ بالتــالي يجــوز لباقــي 

الركاء الاتفاق عى اســتمرار الركة في هذه الأحوال)3(.

ــة لا يســتتبع  ــا لبقيــة الــركات التجاريَّ ــة خافً وانقضــاء شركــة المحاصَّ
ــة لهــا  ــة لاســتتارها وعــدم وجــود شــخصية معنوي خضوعهــا لنظــام التصفي

الوجيز في النظام التجاري السعودي، سعيد يحيى، الطبعة السابعة، 2004م، ص219.  )1(
القانــون التجــاري، الرقــاوي، مرجــع ســابق، ص267، المــادة )16( مــن نظــام   )2(

الــركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.
الــركات التجاريــة، خالــد الرويــس، مرجــع ســابق، ص266، المــادة )16( مــن نظــام   )3(

الركات، الصادر عام 1437هـ.
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د  ــة مســتقلة عــن ذمــم الــركاء، ولــذا يقتــر الأمــر عــى مجــرَّ ولا ذمــة ماليَّ
ــه يجــوز  تســوية الحســابات بــن الــركاء لتحديــد نصيــب كلٍّ منهــم، مــع أنَّ

تعيــن مُصَفٍّ يكــون وكياً عن الركاء وليس الركة)1(.

ــام  ــا نظ ــاء به ــي ج ــاء الت ــكام الانقض ــع أح ــباب م ــذه الأس ــة ه وبمقارن
المعامــات المدنيَّة نجد ما يي:

بانقضــاء  الركــة  عقــد  بانتهــاء  المدنيَّــة  المعامــات  نظــام  قــضى   .1
الغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه، أو بانقضــاء مدتــه، ولم يجعــل ذلــك مــن 
النظــام العــام؛ فأجــاز للــركاء الاتفــاق عــى مــدِّ أجلــه قبــل انقضــاء المــدة، 
دة في حــال اســتمرار  بــل عــدَّ عقــد الركــة مجــددًا حكــمًا لمــدة غــر محــدَّ
الــركاء في عمــلٍ مــن نــوع الأعــمال التــي أنشــئت لهــا الركــة، وحمايــةً لحــق 
ــة،  ــد الرك ــد عق ــى تجدي ــرض ع ــركاء أن يع ــد ال ــن أح ــاز لدائ ــر أج الغ

ورتَّــب عى اعراضه عــدم نفاذ تجديد العقد في حقه)2(.

وبهــذا يتوافــق نظــام المعامــات المدنيَّــة مــع ســببن مــن الأســباب العامّــة 
ــة في القانــون التجــاري، بــما في ذلــك اعتبــار العقــد  لانقضــاء شركــة المحاصَّ
مجــددًا حكــمًا، وتقريــر حــق الاعــراض عــى التجديــد لصاحــب المصلحــة، 
ــم يتعــرّض لهــا عــى وجــه الخصــوص في  ــا الأســباب الســتة الأخــرى فل أمّ
ــخ  ــة لفس ــكام العام ــا في الأح ض لبعضه ــرَّ ــد تع ــة، وإن كان ق ــد الرك عق

القانون التجاري الســعودي، محمد الجر، مرجع ســابق، ص280.  )1(
ينظر: المــادة )544( من نظام المعامات المدنية.  )2(
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ــال إلى  ــم أح ــا لأن المنظِّ ــا تريعيًّ ــدُّ فراغً ــذا لا يُع ــاخه)1(؛ وه ــد وانفس العق
الأحــكام المســتمدة مــن الريعــة الإســامية الأكثــرُ ماءمــة لهــذا النظــام)2(؛ 
رٌ عنــد فقهــاء الإســام)3(،  وانتهــاء الركــة بأحــد هــذه الأســباب الســتة متقــرِّ
ــباب  ــذه الأس ــتوعب ه ــة يس ــات المدني ــام المعام ــكام نظ ــإن أح ــالي ف وبالت

ة. لانتهاء شركة المحاصَّ

ــد  ــوت أح ــة بم ــد الرك ــاء عق ــة بانته ــات المدنيَّ ــام المعام ــضى نظ 2. ق
لــه أو  افتتــاح إجــراء التصفيــة  الــركاء أو الحجــر عليــه أو إعســاره أو 
انســحابه، ولم يجعــل ذلــك مــن النظــام العــام؛ بــل أجــاز الاتفــاق عــى أنــه إذا 
مــات أحــد الــركاء تســتمر الركــة مــع ورثتــه، كــما أجــاز الاتفــاق عــى أنــه 
إذا مــات أحــد الــركاء أو حُجِــر عليــه أو أعــسر أو افتُتحــت إجــراءات 
التصفيــة لــه أو انســحب؛ تســتمر الركــة بــن باقــي الــركاء)4(، وهــذا 

ة. متوافق تمامًا مع الأســباب الخاصة لانقضاء شركة المحاصَّ

ينظــر الفــرع الســادس: »فســخ العقــد وانفســاخه« المــواد )105( إلى )110( مــن نظــام   )1(
المدنية. المعامات 

ينظر: المــادة )1( من نظام المعامات المدنية.  )2(
ــاط،  ــز الخي ــد العزي ــي، عب ــون الوضع ــامية والقان ــة الإس ــركات في الريع ــر: ال ينظ  )3(
مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الرابعــة، 1414هـــ، 344/1، الــركات في الفقــه 
الإســامي، عــي الخفيــف، مطبعة الــردي، 1430هـــ، ص134، شركات الأشــخاص 
ــيط في شرح  ــابق، ص337، الوس ــع س ــى، مرج ــد الموس ــون، محم ــة والقان ــن الريع ب

القانون المدني، عبد الرزاق الســنهوري، مرجع ســابق، 337/5.
المــادة )547( من نظام المعامات المدنية.  )4(



682
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ة الوضع القانوني لشركة المحاصَّ

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

نظــام  فــإنَّ  التصفيــة  لإجــراءات  ــة  المحاصَّ شركــة  خضــوع  ــا  أمَّ  .3
وفــق  ــم  وتقسَّ الركــة  أمــوال  ــى  »تُصفَّ أن  قــضى  المدنيَّــة  المعامــات 
الإجــراءات التــي اتفــق عليهــا الــركاء«)1(، فلــم يُخضِــع الــركات لنظــام 
ــة  ــإنَّ شرك ــالي ف ــة؛ وبالت ــركات التجاري ــام ال ــه في نظ ــول ب ــة المعم التصفي
ــة في ظــل نظــام المعامــات المدنيَّــة مــا زال ينطبــق عليهــا الحكــم  المحاصَّ
لإجــراءات  إخضاعهــا  بعــدم  المقارنــة  ــة  التجاريَّ القوانــن  في  المســتقر 
الســعودي  المنظِّــم  اعــراف  مــع عــدم  التصفيــة، ويتماشــى هــذا الحكــم 

ة للركات الخاضعــة لنظام المعامات المدنية)2(. بالشــخصية الاعتباريَّ

ــواردة في  ــة ال ــاء الرك ــكام انقض ــث أنَّ أح ــرى الباح م ي ــدَّ ــا تق ــد م وبع
نظــام المعامــات المدنيــة تتقــارب مــع أحــكام انقضائهــا في ظــل أحــكام 
الفقــه والقانــون التجــاري، ولا تعــود عليهــا بالنقــض، ولذلــك يمكــن 

ة. القــول إنَّ نظام المعامات المدنية يســتوعب وجود شركة المحاصَّ

المطلــب الرابــع: الحماية القضائية للاســتتار:

ــة، ومــن ثــمَّ  الحديــث أولًا عــن الاختصــاص القضائــي بركــة المحاصَّ
موقــف القضاء من اســتتار الركة في ظل أحــكام نظام المعامات المدنية.

المــادة )549( من نظام المعامات المدنية.  )1(
ــاب  ــدم إكس ــخ 1445/9/22هـــ بع ــم )68845( وتاري ــي رق ــوان الملك ــم الدي تعمي  )2(

الشــخصية الاعتبارية لهذه الركات.
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ة: الفرع الأول: الاختصــاص القضائي بشركة المحاصَّ

ــام  ــن نظ ــة م ــة المحاصَّ ــروج شرك ــي بخ ــاص القضائ ــف الاختص لم يختل
ــة أصبحــت تَّختــص بالمنازعــات التــي تنشــأ  الــركات؛ لأنَّ المحاكــم التجاريَّ
عــن عقــود المشــاركة المنصــوص عليهــا في نظــام المعامــات المدنيــة، ومســتند 
ذلــك أنــه جــاء في المرســوم الملكــي الصــادر بــه نظــام المعامــات المدنيــة 

»ثالثًــا: يعــدل اعتباراً من تاريخ العمــل بنظام المعامات المدنية ما يي:

1. الفقـرة )3( مـن المادة )السادسـة عرة( مـن نظام المحاكـم التجارية، 
الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/93( بتاريـخ 1441/8/15هــ، لتكون 
بالنـص الآتي: »المنازعـات التـي تنشـأ عـن عقـود المشـاركة المنصـوص عليهـا 

في نظـام المعامات المدنية««.

د الاختصــاص النوعــي للمحاكم  والمــادة السادســة عــرة هــي التــي تحــدِّ
ــاص  ــع الاختص ــك؛ فجم ــعودي في ذل ــم الس ــن المنظِّ ــد أحس ــة، وق التجاري
بجميــع المنازعــات التــي تنشــأ عــن الــركات العقديــة ســواءً أتَّخــذت أحــد 
ــة  ــكال المدنيَّ ــد الأش ــركات أم أح ــام ال ــة لنظ ــة الخاضع ــكال النظاميَّ الأش
الخاضعــة لنظــام المعامــات المدنيَّــة)1( لــه فائدتــه في ضبــطِ وتكامــل الاجتهــاد 
القضائــي المتعلــق بالــركات، ومراعــاةِ تشــابه نشــاطها، وأهميتــه في الحركــة 
لواقــع  إدراكٍ  مــن  التجــاري  القــاضي  لــدى  مــا  واســتثمارِ  الاقتصاديــة، 

المســتجدات في عقــود الــركات، ســلمان الركــي، جمعيــة قضــاء، الدراســات القضائيــة   )1(
رقم )60(، ص8.
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الــركات العمــي والنظامــي، كــما أنَّ ذلــك مناســب لخضوعهــا لنفــس 
رة في نظام الإثبات)1(. قواعــد الإثبات المتقرِّ

ــة تتمثَّــل في النصــوص النظاميــة  ومصــادر الحكــم في شركــة المحاصَّ
ــة بالأحــكام  ل ــة، مكمَّ ــع مــن نظــام المعامــات المدنيَّ ــاب الراب ــواردة في الب ال

ة في الفقه الإســامي)2(. الرعيَّــة المتعلقــة بتكييف وتأصيل شركة المحاصَّ

الفرع الثاني: موقف القضاء من الاســتتار:

ــة في القانــون التجــاري قائمــة عــى الاســتتار،  نظــرًا لأنَّ شركــة المحاصَّ
ولا شــخصيَّة معنويــة لهــا، ولا ذمــة ماليــة مســتقلة؛ فــإن الريــك المتعامــل 
ــرًا  ــل ظاه ــه يتعام ــة، لأن ــون الرك ــداد دي ــن س ــؤول ع ــو المس ــر ه ــع الغ م
ــه في  ــب نصيب ــركاء كلٌّ بحس ــى ال ــود ع ــمَّ يع ــاص، ث ــابه الخ ــمه ولحس باس
الــذي تعامــل  الركــة، وليــس للغــر حــق الرجــوع إلا عــى الريــك 
ــك  ــص الري ــى حص ــذ ع ــن التنفي ــع م ــتتار يمن ــذا الاس ــما أنَّ ه ــه)3(، ك مع

ونصيبه من قبل الدائن الشــخصي.

تنــص المــادة )1( مــن نظــام الإثبــات عــى أنــه: »تــسري أحــكام هــذا النظــام عــى   )1(
المعامات المدنية والتجارية«.

الــكام فيهــا مبســوط في كتــب الفقــه الإســامي المعــاصرة، ينظــر مثــاً: شركات   )2(
ص305،  ســابق،  مرجــع  الموســى،  محمــد  والقانــون،  الريعــة  بــن  الأشــخاص 
الخفيــف، مرجــع ســابق، ص124، شركــة  الفقــه الإســامي، عــي  الــركات في 

ة، باتع الشــمري، مرجع سابق، ص146. المحاصَّ
ينظــر: المادة )48( من نظــام الركات الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )3(
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م أنَّ هــذا الاســتتار جائــز شرعًــا، ونظامًــا، بالتــالي يبقــى الحــال  وقــد تقــدَّ
ــة؛ ولــذا يمكــن القــول إنَّ  عــى مــا هــو عليــه في ظــل نظــام المعامــات المدنيَّ
حمايــة هــذا الاســتتار مصدرهــا الجــواز الرعــي والنظامــي، ويقتــي ذلــك 
أن يعتــدَّ القضــاء التجــاري الســعودي بهــذا الاســتتار إعــمالًا للعقــد القائــم 
ــو  ــى ل ــاره، حت ــي اعتب ــه، ولا يُلغ ــم إعانَ ــرض عليه ــركاء، ولا يَف ــن ال ب
قامــت خصومــة بــن الــركاء، ويجــدُ هــذا الحكــم مســتندًا لــه في نظــام 
ر المنظِّــم أنَّ الأصــل أنَّ النائــبَ إذا لم يُعلِــم  المعامــات المدنيَّــة عندمــا قــرَّ
ــه تعاقــد بصفتــه نائبًــا؛ فــإنَّ أثــر العقــد  المتعاقــدَ الآخــرَ وقــت إنشــاء العقــد أنَّ
ــة في الحقيقــة نائــبٌ  لا يُضــاف إلى الأصيــل دائنـًـا أو مدينـًـا)1(، ومديــر المحاصَّ

ة، ويمكــن أن ينطبق عليه هذا الحكم. عــن باقــي الركاء في شركة المحاصَّ

لكــن التســاؤل يثــور في حالــة ســعي صاحــب المصلحــة في كشــف شركــة 
ــة وإثبــات وجودهــا، ويفــرض أنَّ صاحــب المصلحــة هنــا هــو  المحاصَّ
الدائــن الشــخصي لأحــد الــركاء باعتبــار أنَّ لــه الحــق في التنفيــذ عــى 
حصــص الريــك، والحــق في اســتيفاء حقــه مــن نصيــب الريــك مــن 
ــة)2(،  ــه في مــال الركــة بعــد التصفي ــع أو مــن نصيب ــة للتوزي ــاح القابل الأرب
ففــي هــذه الحالــة لــه إثبــات وجــود الركــة بطــرق الإثبــات في المــواد 
المدنيــة)3( وفقًــا لنظــام الإثبــات، كــما يُفــرَض أنَّ صاحــب المصلحــة هــو 

ينظر: المــادة )91( من نظام المعامات المدنية.  )1(
ينظر: المــادة )542( من نظام المعامات المدنية.  )2(

الوســيط في شرح القانون المدني، للســنهوري، مرجع سابق، 248/5.  )3(
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أحــد الــركاء يريــد إلــزام بقيــة الــركاء بمقــدار حصــة كل منهــم في ديــون 
ــة،  ــة بالكتاب ــود الرك ــات وج ــه إثب ــوز ل ــة يج ــذه الحال ــي ه ــة)1(، فف الرك
ر وجــود شركــة  والتســاؤل الــذي يثــور في هــذه الحالــة: هــل يعنــي هــذا تعــذُّ

ــة في ظل نظام المعامات المدنيَّة؟ المحاصَّ

جوابًــا عــى هــذا التســاؤل يــرى الباحــث أنَّ هــذه حالــة عارضــة لا 
ــام  ــة قي ــبهِ حال ــي تُش ــع، وه ــة بالمن ــة المحاصَّ ــود شرك ــل وج ــى أص ــود ع تع
ــة  ــة المحاصَّ ــود شرك ــن وج ــف ع ــي يكش ــح أو ضمن ــل صري ــركاء بفع ال
التــي تجيــز اعتبارهــا شركــة تضامــن في حــق مــن تعامــل معهــا، دون إبطــال 
أصــل الركــة)2( بــل تبقــى كــما هــي بــن الــركاء؛ ولــذا يــرى الباحــث أنَّ 
ــة أن  ــة إثبــات صاحــب المصلحــة لركــة المحاصَّ التعامــل القضائــي في حال
ــه مــع بقــاء الركــة صحيحــة وقائمــة  يُفيــد مــن هــذا الكشــف في اســتيفاء حقِّ
ــن مصلحــة الركــة ومصلحــة  ــع ب ــن الــركاء، وبهــذا يُجمَ عــى عقدهــا ب
الدائــن، وبــن مــرادات الــرع في اعتبــار العقــود وصحتهــا وحفــظ الحقــوق 

والديون، وهــذا يتفق مع مقاصد الريعة)3(.

ينظر: المــادة )543( من نظام المعامات المدنية.  )1(
ينظر: القانون التجاري الســعودي، محمد الجر، مرجع ســابق، ص275.  )2(

ــة التــي لاحظتهــا الريعــة عنــد وضــع أحكامهــا،  مقاصــد الريعــة: هــي المعــاني الكليَّ  )3(
ــثري، دار  ــعد الش ــة، س ــد الريع ــر: مقاص ــوق، ينظ ــة أداء الحق ــا العام ــن مقاصده وم

كنوز إشــبيليا: الرياض، الطبعة الأولى، 1439هـ، ص9، 231.
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الخاتمة

النتائج:

ة المعروفة فقهًا وقانونًا ما تزال مروعة، ومستند ذلك: شركة المحاصَّ

1. لم يُبطـِـل نظــام الــركات الجديــد الصــادر عــام 1443هـــ شركــة 
ح ببطــان الــركات التــي لا تتخــذ أحــد  ــه لم يــرِّ ــة؛ بدليــل أنَّ المحاصَّ
الأشــكال النظاميــة الخمســة، وإنــما اكتفــى بعــدم خضوعهــا لــه؛ لأنهــا لم 
ــس وفقًــا لأحكامــه، وهــذا مســلكٌ متوافــق مــع قواعــد الريعــة التــي  تؤسَّ

تقــي بــأنَّ الأصل في العقود الصحــة، والأولى في العقود اعتبارها وإعمالها.

ــة -وإن لم تُســمَّ فيــه-؛  2. نظــام المعامــات المدنيــة يحكــم شركــة المحاصَّ
ة في نظــام  ــع أشــكال الــركات -مــا عــدا الــركات المســمّاَّ ــه يحكــم جمي لأن
ــا يدخــل في  ــة المســتقر قانونً ــل أنَّ تعريــف شركــة المحاصَّ الــركات-، بدلي
ــى  ــهار؛ فيبق ــه شرط الإش ــرد في ــه، ولم ي ــوارد في ــة ال ــف الرك ــوم تعري عم

ة عى أصل جوازه شرعًا. اســتتار الركــة الذي هــو حقيقة شركة المحاصَّ

3. القواعــد النظاميَّــة الجديــدة في نظــام المعامــات المدنيَّــة تســتوعب 
ة ولا تعــود عليها بالإبطال والإزالة؛ وبيان ذلك: بقــاء شركة المحاصَّ

ــام  ــل نظ ــة في ظ ــة المحاصَّ ــة في شرك ــة العام ــق الأركان الموضوعي أ. تحقُّ
المدنيَّة. المعامات 

ــة في ظــل نظــام  ــق الأركان الموضوعيــة الخاصــة في شركــة المحاصَّ ب. تحقُّ
المدنيَّة. المعامات 
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ــة؛ لأنَّ  ج. شرط كتابــة عقــد الركــة يســتوعب بقــاء شركــة المحاصَّ
ــم اشــرط فقــط الكتابــة، ولم يَشــرط أن تكــون رســمية، ولم يَشــرط أن  المنظِّ
ــد العقــد أو أن يُشــهَر، بالتــالي يمكــن بقــاء خاصيــة الاســتتار، لإمكانيــة  يُقيَّ

كتابــة العقد مع بقائه مكتوبًا مســترًا بن الركاء.

ــة المتعلقــة بمبــاشرة النشــاط،  د. أحــكام إدارة نشــاط شركــة المحاصَّ
وحمايتــه، وقــرارات الــركاء، وحظــر إصــدار الصكــوك المتداولــة، تتقــارب 
مــع أحــكام إدارتهــا في ظــل أحكامهــا المنســوخة في القانــون التجــاري، ولا 

تعود عليها بالنقض.

ــة تتقــارب مــع أحــكام انقضائهــا في  هـــ. أحــكام انقضــاء شركــة المحاصَّ
ظــل أحــكام الفقه والقانون التجاري المقــارن، ولا تعود عليها بالنقض.

ــة وإثبــات وجودهــا مــن قبــل صاحــب  و. إمكانيَّــة كشــف شركــة المحاصَّ
ــة بالمنــع،  المصلحــة حالــة عارضــة لا تعــود عــى أصــل وجــود شركــة المحاصَّ
وهــي تشــبه في القانــون التجــاري حالــة قيــام الــركاء بفعــل صريــح أو 
ــة  ــا شرك ــز اعتباره ــي تجي ــة الت ــة المحاصَّ ــود شرك ــن وج ــف ع ــي يكش ضمن

تضامــن في حق مــن تعامل معها، دون إبطال أصل الركة.

التوصيات:

ــة؛ بــأن يعتــدّ القضــاء  1. تحقيــق الحمايــة القضائيــة لاســتتار شركــة المحاصَّ
الســعودي بهــذا الاســتتار إعــمالًا للعقــد القائــم بــن الــركاء، ولا يفــرض 

عليهــم إعانه؛ لجوازه الرعي والنظامي.
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ــع  ــع الوض ــاءم م ــما يت ــة ب ــود شركات المحاصَّ ــداد عق ــمام بإع 3. الاهت
الجديد في ظــل قواعد نظام المعامات المدنية.
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